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5 شكر وتقدير

شكر وتقدير
المؤلفـون الرئيسـيون لهـذا الدليـل همـا ميشـيل فنـك، وناتـالي درو، وكلاهمـا مـن قسـم سياسـات الصحـة 
النفسـية وتطوير الخدمات، إدارة الصحة النفسـية وإسـاءة اسـتخدام المـواد، في المقر الرئيـي لمنظمة الصحة 

العالميـة في جنيف، سـويسرا.

وقدم الإرشادات والمراجعات التقنية كل من:

ميلفـين فريـمان، الإدارة الوطنيـة للصحـة، جنـوب  •
. يقيا فر أ

أشـمات موسـى سـالي، الشـبكة العالميـة للخاضعين  •
في  أبونتـو  مركـز  النفـي،  العـلاج  مـن  والناجـين 

جنـوب أفريقيـا، كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا.
آن مـاري بـوب، مركـز أبونتـو في جنـوب أفريقيـا،  •

كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا.
جوديـث كوهـين، لجنة حقـوق الإنسـان في جنوب  •

أفريقيا.
كريستين أوغارانكو، كندا. •
والرعايـة  • الصحـة  رامـون كويـروس، وزارة  جـي 

إسـبانيا. أوسـترياس،  حكومـة  مقاطعـة  الصحيـة، 
جابيث أوغامبا ماكانا، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
سوسن ناجير، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
لمنـاصرة  • غوتينـغ  حركـة  سـونكيل،  تشـارلين 

المسـتهلكين، رئيـس إدارة منـاصرة الصحة النفسـية 
أفريقيـا. جنـوب  في 

الصحـة  • مسـتخدمي  شـبكة  كاتنتـوكا،  سيلفسـتر 
زامبيـا. في  النفسـية 

جمعيـة  • هيربابونـا،  كورومينيـز،  لوبيـز  تومـاس 
إسـبانيا. النفسـية،  للصحـة  أوفيديـو 

لمنظمـة  • الرئيـي  المقـر  كرونـغ،  ناغريـن  هيلينـا 
سـويسرا. جنيـف،  في  العالميـة  الصحـة 

والإدمـان،  • النفسـية  الصحـة  غريفـين،  جيرمـا 
المجلـس الصحـي للمنطقـة الجنوبيـة في نيوزيلانـدا.

شـيخار ساكسـينا، المقـر الرئيـي لمنظمـة الصحـة  •
العالميـة في جنيـف، سـويسرا.

ديفيـد كريبـاز، مؤسسـة الصحـة النفسـية، المملكـة  •
. ة لمتحد ا

جافيـير فازكيـز، المكتب الأمريكـي الإقليمي لمنظمة  •
الولايـات  العاصمـة،  واشـنطن  العالميـة،  الصحـة 

الأمريكية. المتحـدة 
خوسـيه ميغيـل كلـداس دي ألميـدا، كليـة العلـوم  •

البتغـال. الطبيـة، جامعـة نوفـا في لشـبونة، 
سوميطرا باثاري، عيادة ببي هول، بيون، الهند. •
لشـبونة،  • في  نوفـا  جامعـة  ساراشـينو،  بانتيـدو 

البتغـال، المبـادرة العالميـة للطـب النفـي، هولاندا.

ونود أيضاً إزجاء الامتنان والتقدير للذين رفدونا بخباتهم وآرائهم التقنية:

فيكتـور أباريشـيو، المكتـب دون الإقليمـي لمنظمـة  •
الصحـة العالميـة، بانامـا.

غونيـلا باكـمان، جامعـة لنـدن للصحـة والأمراض  •
المتحدة. المملكـة  المداريـة، 

جامعـة  • في  الطـب  كليـة  بنيـدتي،  لورانـت 
الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات  ماساتشوسـتس، 

لـورا بينيتـي، عـمادة كليـة سـيفيرن للطـب النفي،  •
المتحدة. المملكـة 

بنجامين ي. بيركرمان، قسـم الأخلاقيـات الحيوية،  •
المعهـد الوطني للصحة، المملكـة المتحدة.

باربرا بيرناث، جمعية مناهضة التعذيب، سويسرا. •

الصحـة  • لمنظمـة  القطـري  المكتـب  بـروني،  أندريـا 
أثيوبيـا. في  العالميـة 

جوديث بيونو دي مسـكيتا، كليـة الحقوق في جامعة  •
إسكس، كولشسـتر، المملكة المتحدة.

فيجيـي شـندرا، المكتـب الإقليم لجنوب شرق آسـيا  •
لمنظمـة الصحة العالميـة، نيو دلهـي، الهند.

لمنظمـة  • الإقليمـي  دون  المكتـب  كوهـين،  هوغـو 
الأرجنتـين. في  العالميـة  الصحـة 

الإقليمـي  • المكتـب  نيكومـو،  غامـا  دي  سباسـتيانا 
برازافيـل،  في  العالميـة  الصحـة  لمنظمـة  الأفريقـي 

الديموقراطيـة. كونغـو  جمهوريـة 
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جوليـان إيتون، سـى بى أم المكتـب الإقليمي لغرب  •
توغو. إفريقيا، 

مارتـا فـيراز، البنامـج الوطنـي للصحـة النفسـية،  •
البتغـال. الصحـة،  وزارة 

لانـس غابل، كليـة الحقـوق في جامعة ولايـة واين،  •
ديترويـت، ميتشـغان، الولايات المتحـدة الأمريكية. 

الصحـة  • لوبيـز،  غونزاليـز  كونسوبشـيونو  أميليـا 
العموميـة والمشـاركة،  مقاطعة أوسـترياس، إسـبانيا.

لورنس كوسـتين، مؤسسـة أونيل للقانـون والصحة  •
العالميـة، جامعـة جورج تـاون، واشـنطن العاصمة، 

المتحـدة الأمريكية. الولايات 
جامعـة  • في  الإنسـان  حقـوق  مركـز  هنـت،  بـول 

المتحـدة. المملكـة  كولشسـتر،  إسـكس، 
الصحـة  • وأصدقـاء  أسر  جمعيـة  جابـر،  شـادي 

غـزة. وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  النفسـية، 
جـان بـول كواسـيك، صحـة الشـباب في أوريغين،  •

أسـتراليا. ملبورن، 
كارولين فاي ينغ كوك، كندا. •
النفسـية،  • أوليفـر لويـس، مركـز منـاصرة الإعاقـة 

هنغاريـا. بودابسـت، 
عائشة مالك، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة. •
أنجليـكا مونريـال، اللجنـة الوطنية لحمايـة المصابين  •

بالأمراض النفسـية، تشـيلي.
مارسـتيلا مونتيـيرو، المكتـب الأمريكـي الإقليمـي  •

العاصمـة،  واشـنطن  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة 
الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

ماثيـا مولجـين، المكتـب الإقليمـي الأوروبي لمنظمـة  •
الصحـة العالميـة، كوبنهاجـن، الدانمـرك.

جميـل ناصيـف، مركـز الصحـة النفسـية المجتمعية،  •
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  الصحـة،  وزارة  سـلفيت 

. ة غز
ألانـا أوفيـسر، المقر الرئيـي لمنظمة الصحـة العالمية  •

في جنيف، سـويسرا.
لونيـلا بيتريـا، مؤسسـة تريمبـوس، المركـز المتعاون  •

مـع منظمـة الصحـة العالميـة، هولندا.
مـات بـولارد، جمعيـة مناهضـة التعذيـب، جنيـف  •

سـويسرا.

الإقليمـي  • الأمريكـي  المكتـب  رودريغيـز،  جـورج 
العاصمـة،  واشـنطن  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 
ديانـا روز، مؤسسـة الطـب النفـي، كليـة كينغـز،  •

لنـدن، المملكـة المتحـدة.
الصحـة  • لمنظمـة  الإقليمـي  المكتـب  سـعيد،  خالـد 

مـر. القاهـرة،  المتوسـط،  لـشرق  العالميـة 
توم شكسـبير، المقر الرئيـي لمنظمة الصحـة العالمية  •

في جنيف، سـويسرا.
المملكـة  • سـتامب،  ماكسـويل  سـنكلير،  جيسـيكا 

المتحـدة.
سـاره سـكين، المقر الرئيـي لمنظمة الصحـة العالمية  •

في جنيف، سـويسرا.
بيـتر ستاسـتني، البنامج العالمـي للصحة النفسـية،  •

الولايـات  يـورك،  نيـو  مدينـة  كولومبيـا،  جامعـة 
الأمريكيـة. المتحـدة 

كنـا سـيغيورا، المقر الرئيـي لمنظمة الصحـة العالمية  •
في جنيف، سـويسرا.

العموميـة،  • للصحـة  ميلـمان  كليـة  سـوسر،  عـزرا 
الولايـات  نيويـورك،  مدينـة  كولومبيـا،  جامعـة 

الأمريكيـة. المتحـدة 
سـتيفن تانـغ، الجامعة الأسـترالية الوطنيـة، كانبيرا،  •

أستراليا.
غراهـام ثوميكروفـت، معهـد الطـب النفـي، كلية  •

كينغـز، لنـدن، المملكـة المتحدة.
أنيـل فارتـاك، جمعيـة إذكاء الوعي بالفصـام، بيوني،  •

لهند. ا
سـتوكهولم  • مقاطعـة  مجلـس  فاهيلبـيرغ،  هنريـك 

السـويد. سـتوكهولم،  للثقافـات،  العابـر  للطـب 
سـيمون واكـر، مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق  •

سـويسرا. جنيـف،  الإنسـان، 
زينغدونـغ وانـغ، المكتـب الإقليمي لمنظمـة الصحة  •

العالميـة لغـرب المحيط الهـادئ، مانيـلا، الفيلبين.
ناريل فيكهام، الصحة العادلة، كانبيرا، أستراليا. •
مودي زكي، اللجنة العامة للمستشفيات، مر. •

الدعم الإداري والأمانة: باتريشيا روبرتسون.
 www.iniscommunication.com ،تصميم الأشكال والتنسيق: إينيس للإعلام

أُعِدَّ هذا الكتيب بدعم مالي سخي من حكومتي إسبانيا والبرتغال



7 المقدمة

يخضـع الأشـخاص الذيـن لديهـم إعاقات نفسـية وإعاقات ذهنية ومشـاكل تعاطـي مخدرات في جميـع أنحاء 
العـالم لرعايـة سـيئة الجودة ولانتهاكات حقوق الإنسـان. وتفشـل خدمات الصحة النفسـية تحقيـق التكامل 
بـين المعالجة وبين الممارسـات المسـندة بالبينـات، مما يؤدي إلى تـردي حصائـل التَعافي. كـما أن الوصم المرتبط 
بهـذه الحالات يعنـي أن هؤلاء الأشـخاص يعانون من إقصاء ورفـض وتهميش من قِبَل المجتمـع. والمفاهيم 
الخاطئـة عـن الأشـخاص الذيـن لديهـم مثل هـذه الإعاقـات - بأنهـم غير قادريـن عى اتخـاذ القـرارات أو 
عـى رعايـة أنفسـهم، وأنهم خطـيرون، أو كائنات تسـتدعي الشـفقة والرعايـة - تعني أنهم يواجهـون تمييزاً 
في جميـع جوانـب الحيـاة. فهـم يُرَمـون من فـرص العمل، ومـن الحصول عـى التعليـم، ومن العيـش حياةَ 

مُنتجة ومسـتقلة في المجتمع.

منهـا الأشـخاص  يعـاني  التـي  والتمييـز  الإنسـان  انتهـاكات حقـوق  أسـوأ  بعـض  أن  المفارقـات،  ومـن 
تقديـم  أماكـن  في  تكـون  مخـدرات  تعاطـي  ومشـاكل  ذهنيـة  وإعاقـات  نفسـية  إعاقـات  لديهـم  الذيـن 
الرعايـة الصحيـة؛ إذ تعـد جـودة الرعايـة في كثـير مـن البلـدان، فـإن في كل مـن مَرافـق المـرضى الداخليين 
مـة المقدَّ المعالجـة  وتهـدف  التعـافي.  تعيـق  أن  فعليـاً  ويمكـن  ضـارة،  بـل  سـيئة  الخارجيـين   والمـرضى 
» غالبـاً « إلى إبقـاء هـؤلاء النـاس وحالاتهـم »تحت السـيطرة«، وليـس إلى تعزيز اسـتقلالهم وتحسـين نوعية 
حياتهـم. ويُنظـر إلى هـؤلاء الأشـخاص عـى أنهـم »أشـياء للمعالجـة«، لا عـى أنهم بـشر لهم نفـس حقوق 
واسـتحقاقات أي شـخص آخـر؛ فـلا يؤخـذ رأيهم في خطـط رعايتهـم أو تعافيهـم، وفي كثير مـن الحالات 
يتلقـون العـلاج رغـمًا عنهـم. وغالباً مـا يكون الوضـع في مَرافق المـرضى الداخليين أكثر سـوءاً؛ فقـد يُتجَز 
هـؤلاء الأشـخاص لأسـابيع وأشـهر وأحيانـاً سـنين في مستشـفيات الأمـراض النفسـية أو في دور الرعايـة 
الاجتماعيـة، حيـث يعانـون من ظروف معيشـية رهيبـة، ويتعرضـون لمعاملة لا إنسـانية ومُهينة؛ بـما في ذلك 

والإسـاءة. العنفُ 

1المقدمة
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ومـن هنـا، فمن المهـم تقييم وتحسـين نوعية مرافـق المـرضى الخارجيين ومرافـق المرضى الداخليـين عى حد 
سـواء ومراعـاةِ حقـوق الإنسـان فيهـما، بغيـة تغيير هـذا الوضـع؛ حيـث يمكـن للتقييـم الشـامل للمَرافق 
أن يسـاعد عـى تحديـد المشـاكل الموجـودة في ممارسـات الرعاية الصحيـة القائمـة، وعى التخطيط لوسـائل 
الـة، تضمـن أن تكـون الخدمـات ذات نوعيـة جيـدة، وأنها تَحـترم حقوق الإنسـان، وتسـتجيب لمتطلبات  فعَّ
المسـتفيدين، وتعـزز اسـتقلالهم وكرامتهـم وحقهـم في تقريـر المصـير. فالتقييـم ليـس مهـمًا فقـط مـن أجل 
إصـلاح الإهمـال والإسـاءات التـي ارتكبـت في المـاضي، لكنـه مهم أيضـاً من أجل ضـمان تقديـم خدمات 
فعالـة وذات كفـاءة في  المسـتقبل.2،1 وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن النتائـج والتوصيـات التي يُتوصـل إليها من 
خـلال تقييـم جـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان يمكـن أن تضمـن احـترام وتعزيـز السياسـات والتخطيط 

والإصـلاح التشريعـي في المسـتقبل لحقـوق الإنسـان ويعززها.

تحسين جودة الخدمات الصحية النفسية. المضمومة الإرشادية للخدمات والسياسات الصحية النفسية لمنظمة الصحة العالمية.   1
القاهرة: منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط؛ 2006.

ومن المصادر المتممة للبلدان التي تواجه أزمات إنسانية: منظمة الصحة العالمية والمفوض السامي للأمم المتحدة للإغاثة،   2
قوائم التحقق من الزيارات الميدانية لمواقع مؤسسات الإغاثة، وذلك ضمن: تقدير الاحتياجات والموارد الصحة النفسية 

والنفسية-الاجتماعية: مجموعة أدوات للأوضاع الإنسانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013.
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الغاية
إن الغايـة مـن دليـل منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان هـي دعـم البلـدان في تقييم 
وتحسـين جـودة مَرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعية لديهـا وتقييم وتحسـين حقوق الإنسـان فيها.

النفسـية  النطـاق مـن جانـب أشـخاص مـن ذوي الإعاقـة  الدليـل إلى مراجعـة دوليـة واسـعة  ويسـتند 
ومنظماتهـم، وقـد أُجريـت عليـه اختبـارات تجريبيـة في بلـدان منخفضـة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخـل؛ فهو 

ـم لكـي يُطبَّـق في جميـع هـذه البيئـات. مصمَّ

وقـد يشـمل مصطلـح »أشـخص ذوي الإعاقة النفسـية« - في هـذا الدليـل - المصابين باعتلالات نفسـية أو 
عصبيـة أو ذهنيـة، والمصابين باضطرابـات تعاطي مـواد الإدمان.

ويشـير مصطلـح »مرفـق« إلى أي مـكان يعيش فيـه أشـخاص ذوو إعاقات نفسـية، أو يتلقون فيـه رعاية و/
أو معالجـة و/أو تأهيـل؛ وهـذه الأماكـن تشـمل: مستشـفيات الطـب النفـي، وأجنحـة الطـب النفي في 
المستشـفيات العامـة، وخدمـات المـرضى الخارجيين )بما في ذلـك مراكز الصحة النفسـية المجتمعيـة، ومراكز 
معالجـة الإدمـان، وعيادات الرعايـة الأولية، ورعايـة المرضى الخارجيين التـي تقدمها المستشـفيات العامة(، 
ومراكـز الرعايـة النهاريـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة النفسـية، ودور الرعايـة الاجتماعيـة )بـما في ذلك دور 
الأيتـام، ودور المسـنين، ودور الأطفـال ذوي الإعاقة الذهنيـة وغيرها، والدور التي تسـتضيف »مجموعات« 

أخرى(.

وتقـترن مَرافـق الطـب النفـي وغيرهـا مـن مرافـق المـرضى الداخليـين ذات الإقامـة الطويلـة - منـذ زمن 
طويـل - برعايـة سـيئة الجـودة وبانتهـاكات لحقـوق الإنسـان؛ حيـث يتـم عـزل نـزلاء هـذه الَمرافـق عـن 
المجتمـع، ويكـون لديهـم فرصة ضئيلـة أو معدومـة لعيش حياة عاديـة ومُنتجـة في المجتمع. ولهذا السـبب، 
فـإن منظمـة الصحـة العالمية توصي الـدول بإغلاق هذا النـوع من الَمرافـق تدريجياً، وإنشـاء خدمات مجتمعية 
عوضـاً عنهـا، ودمـج الصحة النفسـية ضمن خدمات الرعايـة الأولية والخدمـات التي تقدمها المستشـفيات 
العامـة. وعـى الرغـم مـن أن هـذا الدليـل لا يؤيد كـون الَمرافـق ذات الإقامـة الطويلـة بيئة ملائمـة للعلاج 
والرعايـة، فـإن هنـاك حاجة لمنـع انتهـاكات المقيمين فيها وتعزيـز حقوقهم، طالمـا ظل هذا النوع مـن الَمرافق 

موجوداً في شـتى بلـدان العالم.

وتعـدُّ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة هـي الأسـاس الـذي تسـتند إليـه معايـير 
حقـوق الإنسـان التـي يجـب احترامهـا وحمايتهـا وتحقيقهـا في الَمرافـق.

 دليل منظمة الصحة العالمية2
لجودة الرعاية وحقوق الإنسان
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المواضيع
يغطي هذا الدليل خمسة مواضيع مستنبطة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

الحـق في التمتـع بمسـتوى معيـي لائـق المعيشـة والحمايـة الاجتماعيـة )المـادة 28 مـن اتفاقيـة حقـوق  1.
الأشـخاص ذوي الإعاقـة(. يعـاني الكثـير مـن النـزلاء في مَرافـق الإقامـة ظروفـاً معيشـة لا إنسـانية، بما 
في ذلـك الاكتظاظ وسـوء مسـتوى الإصحـاح والنظافـة؛ فهؤلاء النـزلاء يفتقـرون إلى الملابس المناسـبة 
والميـاه النظيفـة والغـذاء والتدفئـة والفراش اللائـق والخصوصية. ولا تكـون البيئة الاجتماعيـة - في كثير 
مـن الأحيـان - أفضـل حـالا؛ً فهؤلاء الأشـخاص محرومـون من فرصـة التواصل مـع العـالم الخارجي، 
ولا تُصـان خصوصيتهـم، ويعانـون مـن ملـل وإهمـال مؤلمـين، ومـن قلـة أو انعـدام التنشـيط الفكـري 
أو الاجتماعـي أو الثقـافي أو البـدني أو غـير ذلـك مـن أشـكال التنشـيط. فالمـادة 28 مـن اتفاقيـة حقـوق 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة تتطلـب - من بين أمور أخـرى - أن يُوفَّر للأشـخاص ذوي الإعاقة مسـتوى 
معيـي لائـق؛ بما في ذلك الطعـام الملائم، والملابس، والميـاه النظيفة، والأدوات، وغيرها من المسـاعدات 

الخاصـة بالإعاقـة، والتحسـين المتواصـل لظروفهم المعيشـية.

الحـق في التمتـع بأعـى مسـتويات ممكنـة مـن الصحـة البدنيـة والنفسـية )المـادة 25 مـن اتفاقيـة حقـوق  2.
الأشـخاص ذوي الإعاقـة(. لا يسـتطيع هـؤلاء الأشـخاص في كثـير مـن البلـدان، الوصـول إلى الرعاية 
والمعالجـة الصحيـة النفسـية الأساسـية التـي يتاجـون إليهـا، فغالباً مـا تكون الخدمـات بعيدة جـداً عن 
منازلهـم أو غـير ميسـورة التكلفة. وفي حالات أخـرى، تكون الخدمات نفسـها ذات نوعيـة رديئة؛ حيث 
تُطبَّـق أسـاليب عـلاج غـير فعالة أو ضـارة، ويتـم تجاهل مشـاكل الأمراض الصحيـة العامـة الناجمة عن 
العـدوى المشـتركة بأمـراض مصاحبـة. ويتـم التشـديد عـى الخدمـات المؤسسـية عـى حسـاب الَمرافـق 
ـز العديد مـن الخدمات عـى احتجاز هؤلاء الأشـخاص  المجتمعيـة الخاصـة بالمـرضى الخارجيـين، وتركِّ
بـدلاً مـن مسـاعدتهم عـى تطويـر قدراتهـم بغيـة التعـافي وإعـادة الاندمـاج في المجتمـع )انظـر الُمرفق 1 
بشـأن المبـادئ المتعلقـة بالتعـافي(. وعـلاوة عـى ذلك، فـإن نـزلاء مَرافـق الإقامة غالبـاً مـا يكونون غير 
قادريـن عـى الحصـول عـى خدمـات الصحـة العموميـة والجنسـية والإنجابيـة. فالمـادة 25 مـن اتفاقية 
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة تقتضي أن يُعطـى الأشـخاص ذوو الإعاقات الخدمـات الصحية التي 
يتاجـون إليهـا في أقـرب مكان ممكن مـن مجتمعاتهم. كـما تقتضي أن يصلـوا عى ما يصـل عليه غيرهم 
مـن الأشـخاص، من حيـث نطاق وجـودة ومسـتوى الرعاية الصحيـة المجانيـة أو الميسـورة التكلفة، بما 

في ذلـك الصحـة الجنسـية والإنجابية.

الحـق في الأهليـة القانونيـة والحـق في الحريـة الشـخصية والأمن الشـخصي )المادتـان 12 و14 مـن اتفاقية  3.
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة(. يعـاني الأشـخاص ذوو الإعاقة النفسـية والذهنية - بشـكل روتيني 
- مـن انتهـاكات لحقهـم في ممارسـة أهليتهـم القانونيـة. وغالبـاً مـا يُنظـر إليهـم عـى أنهـم غـير قادرين 
عـى اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحياتهـم الخاصـة، والخيـاراتُ الرئيسـية التـي تعنيهـم )عى سـبيل المثال: 
مـا يتعلـق بمـكان إقامتهـم، وعلاجهم الطبي، وشـؤونهم الشـخصية والماليـة( تقوم بهـا الأسَُر أو مقدمو 
الرعايـة أو الأوصيـاء أو العاملـون في مجـال الصحة. بل الأكثر مـن ذلك، يُعطى هؤلاء الأشـخاص - في 
 جميـع بلـدان العـالم - العـلاج الطبي أو يتـم إدخالهم إلى مرافـق الإقامـة دون موافقتهم المسـبقة الرية.

تنـص المـادة 12 مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـى أن الأشـخاص ذوي الإعاقـة لهـم 
الحـق في الاعـتراف بهـم كأشـخاص ذوي اعتبـار أمـام القانـون في كل مـكان، كـما أنهـا تؤكد مجـدداً عى 
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في ممارسـة أهليتهـم القانونيـة عـى أسـاس المسـاواة مـع الآخريـن في 
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جميـع مناحـي الحيـاة، وبالتـالي فإنهـم يجـب أن يظلـوا محـور جميـع القـرارات التـي تؤثـر عليهـم، بـما في 
ذلـك القـرارات المتعلقـة بعلاجهـم وبأماكـن معيشـتهم وبشـؤونهم الشـخصية والماليـة. وتنـص المـادة 
12 أيضـاً عـى أن هـؤلاء الأشـخاص ينبغـي أن يتلقـوا الدعـم في ممارسـة أهليتهـم القانونيـة. وهـذا 

يعنـي أنـه ينبغـي أن يكـون بإمكانهـم الوصـول إلى شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص الموثـوق بهـم، 
فيشرحـوا لهـم القضايـا المتعلقـة بحقوقهم وسـبل علاجهم وبالمسـائل الأخـرى ذات الصلـة، ويمكنهم 
أن يسـاعدوهم عـى توضيـح خياراتهـم والحلـول المفضلـة لديهـم والإبـلاغ بهـا. وهـؤلاء الأشـخاص 
مـون الدعـم يمكـن أن يكونـوا محامين، وأمنـاء مظالم شـخصيين، ومقدمي خدمـات مجتمعية،  الذيـن يقدِّ
 ومسـاعدين شـخصيين وأقرانـاً )وللمزيـد مـن المعلومات عن اتخـاذ قـرارات مدعومة، انظـر الُمرفق 2(.

وتُعتـبَ المـادة 14 من اتفاقيـة حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة )الحـق في الحرية والأمان الشـخصي( بنداً 
هامـاً فيـما يتعلـق بإدخالهـم المرفـق دون موافقـة مسـبقة؛ فقـد نصـت عـى أن الأشـخاص ذوي الإعاقة 
يجـب أن لا يُرمـوا مـن حريتهم بشـكل غـير قانوني أو بشـكل تعسـفي، وأن أي حرمان مـن الحرية يجب 

أن يكـون وفقـاً للقانـون، وأن وجـود الإعاقـة لا يـبر بأي حـال من الأحـوال الحرمانَ مـن الحرية.

وللاسـتغلال  4. الُمهينـة،  أو  اللاإنسـانية  أو  القاسـية  العقوبـة  أو  للمعاملـة  أو  للتعذيـب،  التعـرض  عـدم 
والعنـف والإسـاءة )المادتـان 15 و 16 مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة(. في كثـير مـن 
البلـدان يتعـرض هـؤلاء الأشـخاص في مرافـق المـرضى الداخليـين وفي دور الرعايـة الاجتماعيـة إلى 
إسـاءة بدنيـة وجنسـية ونفسـية، ويقـضي الكثـير منهـم أيامـاً وأشـهراً وحتى سـنين وهـم يعيشـون حياة 
جامـدة بـلا هـدف في ملل شـديد وعزلـة اجتماعية تامـة؛ فهم - غالبـاً - معزولـون )في زنزانـات العزل، 
عـى سـبيل المثـال( أو موضوعـون في قيـود )مثـل السلاسـل والأغـلال والأسرة الشـبيهة بالأقفـاص(. 
إضافـة إلى ذلـك، فإنهـم - غالبـاً - مـا يتعرضـون إلى مـداواة مفرطـة، بحيـث يبقـون منقاديـن ويبقـى 
»التعامـل معهـم سـهلًا«. وفي كثـير مـن الأحيـان - ووفقـاً للقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان - فـإن 
التعذيـب. بـل وتصـل في بعـض الحـالات إلى درجـة  المعاملـة،  المعاملـة تصـل إلى حـد إسـاءة   هـذه 

وتقـضي المـادة 15 باتخـاذ كافـة التدابير المناسـبة لوقايـة الأشـخاص ذوي الإعاقة من التعـرض للتعذيب 
أو للمعاملـة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وتنص هذه المادة - أيضـاً - عى حظر إخضاع 
أي فـرد إلى تجـارب طبيـة إو علميـة بدون موافقة حـرة منه. وتقضي المـادة 16 بأن تُتخذ كافـة التدابير لمنع 
جميع أشـكال الاسـتغلال والعنف والإسـاءة، وحماية هؤلاء الأشـخاص منهـا. كما تقتضي هـذه المادة بأن 
تُتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة لتعزيز التعـافي البدني والمعـرفي والنفي، وإعـادة التأهيل، وإعـادة الإدماج 
الاجتماعـي، للأشـخاص ذوي الإعاقـة - الذين يصبحون ضحايا أي شـكل من أشـكال الاسـتغلال أو 
العنـف أو الإسـاءة - بطـرقٍ منها تقديم خدمـات الحماية. إضافة إلى ذلـك، فإن التعافي وإعـادة الاندماج 
يجـب أن يَدثـا في بيئـةٍ تعزز صحـةَ الفـرد ورفاهيتَه وكرامتَـه واسـتقلالَه واحترامَه لنفسـه، وأن يأخذا في 
الاعتبـار الاحتياجـات الخاصـة بنـوع الجنس وبالسـن. وعى نفـس القدر مـن الأهمية، نـرى أن المادة 16 
ة لخدمة الأشـخاص ذوي الإعاقة - بشـكل فعـال - من قِبَل  تقـضي بمراقبـة جميع الَمرافـق والبامج الُمعدَّ

سـلطات مستقلة.

الحـق في العيـش بصـورة مسـتقلة وفي الاندماج ضمن المجتمـع )المادة 19 مـن اتفاقية حقوق الأشـخاص  5.
ذوي الإعاقـة(. يعـاني الأشـخاص ذوي الإعاقـة من انتهاكات واسـعة النطـاق ومن التمييـز، مما يمنعهم 
مـن العيـش والاندمـاج في المجتمـع؛ فهـم يُرَمون مـن فرص العمـل ومن الحصـول عى التعليـم، ومن 
الوصـول إلى الدعـم الاجتماعـي والمـالي الذي يتاجـون إليه حتـى يعيشـوا في المجتمع. كما أنهـم يُمنعون 
مـن ممارسـة حقهـم في التصويـت في المنظـمات السياسـية والدينيـة والاجتماعيـة والدعويـة ومنظـمات 
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المسـاعدة الذاتيـة، ومـن الانضـمام إليها والاشـتراك فيهـا. وهم غـير قادرين عـى أداء ممارسـاتهم الدينية 
أو الثقافيـة، ومحرومـون مـن فرص الأنشـطة الترفيهية والرياضيـة وأنشـطة اللياقة البدنيـة. ويكمن جزء 
مـن المشـكلة في أن كلًا مـن خدمـات المـرضى الداخليـين والمرضى الخارجيـين للأشـخاص ذوي الإعاقة 
النفسـية تركـز عـى المعالجـة والرعايـة، وليـس عـى توفـير أو تيسـير الوصـول إلى مجموعـة كاملـة مـن 
 الدعـم تسـمح لهؤلاء الأشـخاص بالعيش في المجتمع بصورة مسـتقلة، وبالمشـاركة الكاملـة في المجتمع.

فالمـادة 19 تنـص عـى أن الأشـخاص ذوي الإعاقـة لهـم الحـق في العيـش في المجتمـع، وأن الحكومـات 
يجـب أن تتخـذ التدابـير الفعالـة المناسـبة لتسـهيل اندماجهـم ومشـاركتهم الكاملـة في المجتمـع. وتنص 
كذلـك عـى أن هؤلاء الأشـخاص لهـم الحق في أن يقـرروا أين يعيشـون، ومـع من يعيشـون، وعى أنهم 
. كـما أن المـادة 19 تنـص - بشـكل ملحوظ  يجـب ألا يجـبَوا عـى العيـش في إطـار ترتيـب معيـي معينَّ
- عـى أن هـؤلاء الأشـخاص يجـب أن تتـاح لهـم فرصـة الوصـول إلى مجموعـة مـن الخدمـات المنزليـة 
وخدمـات الإقامـة وغيرهـا من خدمـات الدعـم المجتمعي؛ بـما في ذلك المسـاعدة الشـخصية الضرورية 
لدعـم العيـش والاندمـاج في المجتمـع، ولمنـع الانعـزال أو الانفصال عـن المجتمع. وقـد وردت مفاهيم 
الاندمـاج والمشـاركة المبينـة في المـادة 19 كذلـك في مـواد أخـرى مـن الاتفاقيـة، بـما فيهـا تلـك المتعلقـة 
بالحقـوق في التعليـم، وفي العمـل والتوظيـف، وفي المشـاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة والثقافية، وفي 

الاسـتجمام والترفيـه والرياضة.

)انظر الُمرفق 3 للاطلاع عى النص الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(.

المقاييس والمعايير المستخدمة في دليل منظمة الصحة العالمية لجودة الرعاية 
وحقوق الإنسان

لقـد تـم تقسـيم كل مـن »المواضيـع« أو »الحقـوق« المذكـورة أعـلاه إلى سلسـلة مـن »المقاييـس«، التـي 
ـمت بدورهـا إلى سلسـلة مـن »المعايير«. فالمعايير تشـكل الأسـاس لتقييم جـودة الرعايـة وتقييم حقوق  قُسِّ
الإنسـان. وعـى ضوء هـذه المعايير يتم تقييـم الوضـع في الَمرافق، من خـلال المقابلات والمشـاهدة ومراجعة 
ن الشـخص الـذي يقـوم بالتقييم من تحديـد ما إذا تم اسـتيفاء  الوثائـق. وتقييـم كل معيـار مـن المعايـير يمكِّ
 مقيـاس معـين. وتسـاعد هـذه المقاييـس بدورهـا عـى تحديـد مـا إذا تـم اسـتيفاء الموضـوع الشـامل محـل

التقييم )الشكل 1(.
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الشكل 1. مثال عى تقسيم كل موضوع إلى مقاييس ومعايير يجب توافرها في تقييم جودة الرعاية 
وتقييم حقوق الإنسان الخاصة بالصحة النفسية وبمرافق الرعاية الاجتماعية

الموضوع 1
الحق في مستوى معيي لائق وفي 

الحماية الاجتماعية

المقياس 1.1
 المبنى بحالة 
مادية جيدة

المقياس 2.1
ظروف النوم مرية وتسمح 

بخصوصية كافية

المقياس 3.1
 المرِفق يلبي متطلبات 

النظافة والإصحاح

المقياس 4.1
دون  المستفيدون من الخدمات يُزوَّ

بالطعام والملابس ومياه الشرب

المقياس 5.1
المستفيدون من الخدمات قادرون 
عى التواصل بحرية وحقهم في 

الخصوصية مُصان

المقياس 6.1
بة   المرِفق يوفر بيئة مرحِّ

زة ومرية ومحفِّ

المقياس 7.1
الأشخاص قادرون عى التمتع بحياة 

اجتماعية مُنتجة

المعيار 1.1.1
المبنى بحالة جيدة من حيث 

الإصلاح

المعيار 2.1.1
المبنى يمكن استخدامه من جانب 
الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية

المعيار 3.1.1
الإضاءة والتدفئة والتهوية توفر بيئة 

معيشية مرية

المعيار 4.1.1
توجد تدابير مطبَّقة لحماية الأشخاص 

من الإصابة خلال الحرائق

مقابلات:
المستفيدون من  •

الخدمات
الموظفون •
الأسر •

مشاهدة

مراجعة الوثائق
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علاقة المواضيع والمقاييس والمعايير بمَرافق المرضى الداخليين والمرضى 
الخارجيين

يوضـح الجـدول 1 أن المواضيـع 2 و3 )باسـتثناء المعيـار 4.1.3( و 4 و 5 ومقاييس ومعايـير كل منها تنطبق 
عـى كلٍ مـن مَرافـق المـرضى الداخليين والمـرضى الخارجيـين. و يتناول الموضـوع 1 - عى وجـه التحديد - 
ظـروف المعيشـة في مَرافـق الإقامـة، وبالتـالي فهـو لا ينطبـق عـى خدمـات المـرضى الخارجيين، لكنـه - مع 
ذلـك - ينطبـق عـى مراكـز الرعايـة النهاريـة. ويبـين الُملحـق 4 القائمـة الكاملـة للموضوعـات والمقاييس 

والمعايير.

الجدول 1. قابلية تطبيق المواضيع عى مَرافق المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين

المرضى الخارجيينالمرضى الداخليينالموضوع

1
2

3
المعيار 4.1.3 في المقياس 1.3 لا صلة 

له بمَرافق المرضى الخارجيين
4
5

مكونات دليل منظمة الصحة العالمية لجودة الرعاية وحقوق الإنسان
لة حـول كيفيـة إجراء  م دليـل منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعاية وحقـوق الإنسـان تعليـمات مفصَّ يقـدِّ

التقييـم وإعـداد التقاريـر والاسـتفادة النتائـج، كـما يتضمـن العديد مـن الأدوات:

أدوات التقييم: •
أداة منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان في مجـال المقابـلات: توفـر هـذه الأداة  -

الإرشـادات بشـأن إجـراء مقابـلات مـع المسـتفيدين مـن الخدمـات، وأفـراد الأسر )أو الأصدقـاء أو 
مقدمـي الرعايـة( وموظفـي المرفـق.

ومراجعـة  - المعاينـة  مجـال  في  الإنسـان  وحقـوق  الرعايـة  لجـودة  العالميـة  الصحـة  منظمـة  أداة 
المرفـق. بمعاينـة  والقيـام  الوثائـق  مراجعـة  بشـأن  إرشـادات  الأداة  هـذه  توفـر   الوثائـق: 

استمارات إعداد التقارير: •
تقريـر تقييـم المرافـق: تهـدف هـذه الوثيقـة إلى مسـاعدة فـِرق التقييـم عى جمـع وتقديـم النتائـج التي  -

توصلـوا إليهـا والاسـتنتاجات والتوصيـات الخاصـة بمَرافـق فردية.
تقريـر تقييـم البلـدان: تهدف هـذه الوثيقة لمسـاعدة فرِق التقييـم في جمع وتقديـم النتائج التـي توصلوا  -

إليهـا والاسـتنتاجات والتوصيات عى مسـتوى البلدان.
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من يمكنه استخدام 
هذا الدليل؟ 

يمكـن اسـتخدام هـذا الدليـل مـن قِبَـل مجموعـات ومنظـمات وطنيـة ودوليـة شـتى. ويمكـن اسـتخدامه 
لإجـراء تقييـم مفـرد أو في إطـار برنامـج عـى مسـتوى البلـد لتحسـين الَمرافـق.

الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية
يختـص عـدد مـن الهيئـات الدوليـة والإقليميـة برصـد حقـوق الإنسـان في أماكـن الاحتجـاز وغيرهـا مـن 
الَمرافـق؛ فاللجنـة الفرعيـة للأمـم المتحـدة لمنع التعذيـب وغيره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 
اللاإنسـانية أو المهينـة - عـى سـبيل المثـال - والتي أنشـئت بموجـب بروتوكـول الأمم المتحـدة الاختياري 
بشـأن اتفاقيـة مناهضـة التعذيب وبـدأ العمل بهـا في عـام 2007 - لديها تفويـض بزيارة أماكـن الاحتجاز، 
بـما في ذلـك مؤسسـات الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة في البلـدان التـي صدقـت عـى الاتفاقيـة. 
وبشـكل مشـابه، فإن لجنة منـع التعذيب والمعاملـة أو العقوبة اللاإنسـانية أو المهينة، والتي أنشـئت بموجب 
الاتفاقيـة الأوربيـة للمجلـس الأوروبي مـن أجل منـع التعذيب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينة 
)2007(، تـزور كذلـك أماكـن الاحتجـاز، بـما في ذلـك مستشـفيات الأمـراض النفسـية ودور الرعايـة 
الاجتماعيـة، لتقييـم الكيفيـة التـي تتـم بهـا معاملـة الأشـخاص المحرومين مـن حريتهـم. وتتكـون كل من 
اللجنـة الفرعيـة للأمم المتحـدة واللجنة الأوروبية مـن خباء مسـتقلين، وتقدم كل منهما توصيـات للبلدان 

المعنيـة باتخـاذ تدابـير فعالة لمنـع التعذيـب وإسـاءة المعاملة.

وقـد قامـت جميـع المنظـمات غـير الحكومية الدوليـة - مثـل: منظمة حقـوق المعاقـين الدولية، ومركـز رعاية 
الإعاقـة النفسـية، والمبـادرة العالمية للطب النفـي - بالرصد وإصـدار التقارير عن أوضاع حقوق الإنسـان 

في مَرافـق الصحة النفسـية والرعايـة الاجتماعية.

وفي حـين أن الهيئـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان والمنظـمات غـير الحكوميـة يمكـن أن تلعب دوراً حاسـمًا في 
إحـداث تغيـير في هـذه الَمرافـق، إلا أنها لا يمكـن أن تتحمل المسـؤولية الكاملـة عن هذه المهمة؛ فالمسـؤولية 

الرئيسـية تقع عـى عاتق الهيئـات والآليـات الوطنية.

الهيئات والآليات الوطنية 
يمكـن لهيئـات وآليـات وطنيـة مختلفـة أن تقيِّم جـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان في مَرافق الصحة النفسـية 

الاجتماعية. والرعايـة 

3
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الهيئات والآليات الوطنية المنشأة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان
يشـترط بعـض الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان عـى البلـدان أن تنشـئ آليـات وطنيـة لتعزيـز حقـوق 
الإنسـان؛ فالمـادة 33 مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة - عـى سـبيل المثـال - تطلـب مـن 
انخـراط الأشـخاص ذوي الإعاقـة  المسـتقلة، مـع  أو أكثـر مـن الآليـات  الحكومـات أن تنشـئ واحـدة 

ومشـاركتهم الكاملـة فيهـا، بغيـة تعزيـز وحمايـة ومراقبـة تنفيـذ الاتفاقيـة.

والمـادة 17 مـن بروتوكـول الأمـم المتحدة الاختيـاري بشـأن اتفاقية مناهضـة التعذيب )يتضمـن الجدول 2 
عـى رابـط الاتفاقيـة( تطلب إنشـاء آليـة أو عدة آليـات وطنية مسـتقلة لمنع التعذيـب. وتتمتع هـذه الآليات 
بالصلاحيـة لأن تقـوم - بصـورة منتظمة - بدراسـة كيفية معاملة الأشـخاص في أماكـن الاحتجاز، وتجري 
المقابـلات مـع المحتجزيـن، وتقدم التوصيات إلى السـلطات المعنية بشـأن تحسـين المعاملة والظـروف، ومنع 

التعذيـب وغـيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تُنشـأ المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان من أجـل تعزيز وحماية حقوق الإنسـان. وتتضمـن مبادئ باريس 
التـي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة في عـام 1992 توصيات شـاملة حـول دور هذه المؤسسـات 
الوطنيـة وتكوينهـا ووضعهـا والمهـام المسـندة إليهـا. ويمكن تصنيـف هذه المؤسسـات إلى فئتين رئيسـيتين: 

لجـان حقوق الإنسـان، ووكالات أمنـاء المظالم.

ومـن مهـام اللجـان الوطنية لحقوق الإنسـان التأكـدُ من امتثـال القوانين واللوائـح للمعايـير الدولية لحقوق 
الإنسـان، والتحقيـق في شـكاوى انتهـاكات حقـوق الإنسـان. وهنـاك لجـان متخصصـة في بعـض البلـدان 
لحمايـة حقـوق الفئـات التـي تتعـرض - بصفـة خاصـة - لانتهـاكات حقوق الإنسـان؛ بـما في ذلك النسـاء 
والأطفـال واللاجئـين والأقليـات. ويقـضي القانون بوجـود لجان وطنيـة عديـدة لتقديم تقاريـر منتظمة إلى 

المجالـس التشريعيـة مباشرة.

ويكلَّـف أمنـاء المظـالم بتمثيـل مصالح النـاس ومعالجة شـواغلهم، عـن طريـق التحقيق في الشـكاوى. وفي 
م شـكوى محددة؛ عى سـبيل المثال: عندمـا تُنتهك حقوق  بعـض الحـالات، قـد يُجرون تحقيقـات دون أن تُقدَّ

جماعـة بأكملها.

ويجـب عـى اللجـان الوطنيـة لحقوق الإنسـان وعـى أمناء المظـالم أن يعملـوا بصورة مسـتقلة عـن الحكومة 
بغيـة القيـام بتحقيقاتهـم دون تحيـز. وقـد يعتمد كلاهما عـى المصالحـة أو التحكيم لحـل الشـكاوى، بالرغم 

مـن أن هـذه الهيئـات تعطـى - أحيانـاً - وضعاً شـبه قضائـي، وتُمنح سـلطة لفرض نتيجـة ملزِمـة قانوناً.
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الجدول 2. صكوك حقوق الإنسان الهامة

صكوك الأمم المتحدة
/http://www2.ohchr.org/english/lawاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

disabilities-convention.htm

البوتوكـول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي 
الإعاقة

http://www2.ohchr.org/english/law/
disabilities-op.htm

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
فية لثقا وا

http://www2.ohchr.org/english/law/
cescr.htm

/http://www2.ohchr.org/english/lawالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ccpr.htm

اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضروب المعاملـة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.
htm

-http://www2.ohchr.org/english/law/catالبوتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
one.htm

الصكوك الإقليمية
/http://www.africa-union.orgالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

official_documents/treaties_%20
conventions_%20protocols/banjul%20
charter.pdf

/http://www.oas.org/juridico/englishالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
treaties/b-32.html

البوتوكـول الإضـافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان 
في مجـال الحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية

http://www.oas.org/juridico/english/
treaties/a-52.html

أشـكال  جميـع  عـى  للقضـاء  الأمريكيـة  البلـدان  اتفاقيـة 
الإعاقـة ذوي  الأشـخاص  ضـد  التمييـز 

http://www.oas.org/juridico/english/
sigs/a-65.html

والحريـات  الإنسـان  حقـوق  لحمايـة  الأوروبيـة  الاتفاقيـة 
الأساسـية

http://conventions.coe.int/treaty/en/
Treaties/Html/005.htm

الاتفاقيـة الأوروبية لمنـع التعذيب ومنع المعاملـة أو العقوبة 
اللاإنسـانية أو المهينة

http://www.cpt.coe.int/en/documents/
ecpt.htm

وثائق أخرى مفيدة
حقـوق  اتفاقيـة  بشـأن  للبلمانيـين  المتحـدة  الأمـم  كتيـب 

الإعاقـة ذوي  الأشـخاص 
http://www.un.org/disabilities/default.
asp?id=212

رصـد اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة. توجيهات 
لمراقبي حقوق الإنسـان

http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/Disabilities_training_17EN.
pdf

ر الخـاص المعنـي بمسـألة التعذيب  التقريـر المؤقـت للمقـرِّ
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  المعاملـة  ضروب  مـن  وغـيره 

)A/63/175( المهينـة.  أو  اللاإنسـانية 

http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/48db99e82.pdf

ر الخـاص المعنـي بحـق كل إنسـان في التمتـع  تقريـر المقـرِّ
والنفسـية  البدنيـة  الصحـة  مـن  ممكـن  مسـتوى   بأعـى 

)E/CN.4/2005/51(

http://www.essex.ac.uk/human_rights_
centre/research/rth/docs/CHR2005.pdf
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اللجان الصحية الوطنية أو لجان الصحة النفسية
أنشـأت بعـض البلـدان لجانـاً وطنية للصحـة، وأنشـأ بعضها لجانـاً للصحـة النفسـية. وتكون هـذه الهيئات 
مسـتقلة عـن المرافق الحكوميـة والصحية، والغـرضُ منها تعزيـز المعايير العالية والممارسـات الجيـدة في مجال 
الرعايـة الصحيـة. وفي بعـض البلـدان، وضعـت هـذه اللجـان معايـير لضـمان نوعيـة جيدة مـن الخدمات، 
وغالبـاً مـا يتم ذلك بناء عى مشـاورات مسـتفيضة مع المسـتفيدين من الخدمـات والموظفـين في المرافق. وفي 
بعـض البلـدان، كُلِّفـت هذه اللجـان بزيـارة الَمرافق الصحية لإجـراء تقييمات مسـتقلة لمعايـير الخدمات، إما 
م اللجان الصحيـة الوطنية عى  عى أسـاس الشـكاوى التـي تلقتها أو كجـزء من عملية تقييم مسـتمرة. تقـدِّ
أسـاس تقييماتهـا وتوجيهـاتٍ بشـأن الكيفية التي يمكن للمرفق أن يسـن بها مسـتوى الرعاية التـي يقدمها.

هيئات اعتماد الخدمات الصحية
العديـد مـن البلـدان يمتلـك هيئـات أو وكالات لاعتماد الخدمـات الصحية. وهـي - مثل اللجـان الصحية 
- هيئـاتٌ مسـتقلة، مسـؤولة عـن تقييـم مـدى نجاح خدمـات الرعايـة الصحيـة في امتثـال معايـير الرعاية 
المعـترف بهـا. غـير أن هيئـات الاعتـماد لديهـا وظيفـة إضافيـة هـي تحديـد مـا إذا كان سـيتم اعتـماد المرافـق 
الصحيـة، وذلـك اسـتناداً إلى تقييمهـا. وعندمـا يتـم اعتـماد مرفـق مـا فهـذا يعنـي أن خدمتـه تلبـي معايـير 
الجـودة المطلوبـة. وتسـاعد هـذه العمليـة عـى ضـمان أن الجـودة هي حجـر الزاويـة في الترخيص الرسـمي 

للخدمـات الصحيـة وخدمـات الصحـة النفسـية ومَرافقها.

المنظمات الوطنية غير الحكومية
المنظـمات الوطنيـة غير الحكومية - لا سـيما منظمات الأشـخاص ذوي الإعاقة النفسـية أو الذهنيـة، أو الذين 
ز عـى حقوق الإنسـان أو  يعانـون مـن مشـاكل تعاطـي مـواد الإدمـان، إضافـة إلى تلك المنظـمات التـي تركِّ
عـى الإعاقـة أو عـى قضايـا الصحـة النفسـية وقضايـا تعاطـي المخـدرات - قد تلعـب أيضـاً دوراً رئيسـياً 
في تقييـم جـودة الرعايـة وتقييـم حقـوق الإنسـان في مَرافـق الصحة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة. وتتمتع 
معظـم المنظـمات غـير الحكوميـة بالاسـتقلال عـن الحكومـة وعـن النظـام الصحـي؛ فهـي في وضـع قـوي 
لإجـراء تقييـمات نزيهـة، لأنها لا تخشـى من قطـع مواردها إذا فضحـت أوجه القصـور في المرافق. وبالنسـبة 
لبعـض المنظـمات غـير الحكوميـة، قـد يكـون غرضهـا مـن إجـراء التقييـم هو تسـليط الضـوء عـى أحوال 
الَمرافـق علانيـةً، مـن أجـل تحفيـز الحكومة عى اتخـاذ تدابـير لتحسـينها. وقد تُجـري منظمات أخـرى التقييم 
بهـدف العمـل - في وقـت لاحـق - مع المرفـق أو مع القطـاع الصحـي أو الحكومة لتحسـين جـودة الرعاية 

وتحسـين أوضـاع حقوق الإنسـان.

اللجنة أو الهيئة »المخصصة« للتقييم
يمكـن كذلـك أن تُنشـأ هيئـة أو لجنـة خصيصـاً مـن أجـل تقييم جـودة الرعايـة وتقييـم حقوق الإنسـان في 
المرافـق ودور الرعايـة الاجتماعيـة التـي يسـتخدمها الأشـخاص ذوو الإعاقـة النفسـية أو الذهنيـة أو الذين 
يعانـون مـن مشـاكل تعاطي مـواد الإدمـان. وفي بعض البلـدان، يتم تأسـيس مثل هـذه الهيئـات )وتكوينها 
وسـلطاتها( مـن قِبَل الصحـة النفسـية أو التشريعات الأخرى، وميـزة ذلك أنها توجِـد التزاماً قانونيـاً بتقييم 
المرافـق بصـورة منتظمـة، وبتقديـم تقاريـر عـن النتائـج والتوصيـات إلى الحكومـة. وهناك ميـزة أخرى هي 
أن لجـان التقييـم هـذه لا يمكـن حلها - ببسـاطة - بسـبب نقـص الموارد أو لأنها كشـفت عـن معلومات قد 
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ل عمـل لجنة التقييـم المعيَّنـة قانونيـاً التعـاونُ الإلزامي من قِبَـل مقدمي  تكـون محرجـة للحكومـة. ومما يسـهِّ
الخدمـات، والوصـولُ الكامـل إلى جميع أجـزاء الَمرافق.

ـال، فيمكـن أن يتم إنشـاء مثل هذه  ومـع ذلـك، فـإن إنشـاء اللجنة بشـكل قانوني ليـس شرطاً للتقييـم الفعَّ
الهيئـات خـارج الإطـار القانـوني، وقد تكـون هذه الهيئـة أكثر مرونة مـن الهيئة التي أُسسـت بشـكل قانوني؛ 
فيـما يخـص تكوينهـا واختصاصاتهـا مثـلًا. وفي كثـير مـن البلـدان، تـم إنشـاء مثـل هـذه الهيئـات مـن قبـل 
وزارات الصحـة أو الكيانـات الحكوميـة الأخـرى بغيـة تحسـين الأوضـاع في الَمرافـق. وتتمثـل الميـزة الهامة 
لهـذه الهيئـات، سـواء أكانـت معيَّنة قانونيـاً أم لا، في أنها تحتفظ بالاسـتقلال عـن الحكومة وعـن الَمرافق التي 

تقييمها. يجـري 

وسـوف تعتمـد الهيئـة التـي تتـولى تقييـم جـودة الرعايـة وتقييـم حقـوق الإنسـان جزئيـاً عـى الهيئـات 
والكيانـات الموجـودة مسـبقاً في البلد؛ فعى سـبيل المثـال، إذا كانت هنـاك لجنة وطنية لحقوق الإنسـان تتمتع 
بـما يلـزم مـن الاسـتقلال والاختصاص والخـبة لتقييـم الَمرافق، فقـد يكون من المنطـق الجيد الاسـتفادةُ من 
هـذه البنيـة. وفي حـال عـدم وجـود هيئة مناسـبة قد يكـون من الضروري تأسـيس لجنـة تقييـم »مخصصة«. 
ويعتمـد اختيـار الهيئـة أو الآليـة - أيضاً - عى الغـرض من التقييـم، وعى الكيفية التي سـيتم بها اسـتخدام 

النتائج.
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إنشاء فريق إدارة المشروع 
وتحديد أهدافه

تعـدُّ الخطـوة الأولى في تطبيـق جـودة الرعاية وحقوق الإنسـان بحسـب منظمـة الصحة العالمية هي تأسـيس 
فريـق أسـاسي من الأشـخاص الذين سـيكونون مسـؤولين عـن الإشراف عـى المـشروع، وتقديـم التوجيه 
للجنـة التـي سـتُجري التقييـم )انظـر الفقـرة 5(، وإدارة التقييـم وتنسـيقه، وإعـداد تقاريـر عـن النتائـج، 

العمل. ومتابعـة 

وقـد يضـم فريـق إدارة المـشروع ممثلـين مـن وزارة الصحـة والـوزارات المناسـبة الأخـرى )مثل: الشـؤون 
الاجتماعيـة(، وممثلـين عـن منظـمات الأشـخاص ذوي الإعاقـة النفسـية، والمنظـمات الأسريـة، واللجان أو 
الهيئـات الوطنية لحقوق الإنسـان أو للصحـة، والمتخصصين في مجـال الصحة، والصحة النفسـية، والقانون.

ويجـب أن يعطـى فريـق الإدارة سـلطةً كافيـة لتنفيـذ مـشروع التقييم بشـكل فعـال. وقد يتطلـب ذلك - في 
بعـض الحـالات، عـى سـبيل المثال - اعترافاً رسـمياً بسـلطة الفريـق في الإشراف عـى تقييم مَرافـق الصحة 
النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة في البلـد من قِبَـل وزارة الصحة، أو وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، أو غيرها من 
الهيئـات الحكوميـة. وقـد يكون تعيـين ممثلين رفيعي المسـتوى في فريـق الإدارة وسـيلة فعالة لتأمين السـلطة 

اللازمة.

وهنـاك وسـيلة أخـرى لتوفـير سـلطة كافيـة لفريـق الإدارة تتمثـل في تعيـين هيئـة استشـارية تضـم ممثلـين 
حكوميـين رفيعـي المسـتوى )عـى سـبيل المثـال، برلمانيـين أو كبـار موظفـي اللجـان الصحيـة الوطنيـة أو 
مؤسسـات حقـوق الإنسـان(، ورؤسـاء منظـمات الأشـخاص ذوي الإعاقـة، ومنظـمات أسريـة ومهنيـة. 
ويمكـن للهيئـة الاستشـارية رفيعـة المسـتوى أن تخدم الغـرض المـزدوج المتمثـل في تقديم المشـورة إلى فريق 
الإدارة بشـأن تشـغيل المـشروع، وفي إعطائـه مـا يلـزم مـن »النفـوذ« السـياسي للقيـام بعملـه دون عراقيل.

ويجـب عـى فريـق الإدارة أن يـدد أهـداف التقييـم؛ هـل الهـدف الرئيـي هـو تقييم وتحسـين جميـع مرافق 
المـرضى الداخليـين والمـرضى الخارجيـين في البلـد، أم أن المشروع سـيقتر عـى مَرافق المـرضى الداخليين؟ 
هـل الغـرض منه هو توجيه السياسـات والتشريعـات، أم أنه تعزيـزُ تنفيذها - عندما تكون تلك السياسـات 
والتشريعـات موجـودة مسـبقاً؟ وتحديـد أهـداف التقييـم سـيوضح الإطـار والكيفية التي سـيتم بهـا إعداد 

التقاريـر عـن النتائج.
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 بمجـرد أن يتـم تحديـد الغـرض مـن التقييـم، يجـب عـى الفريـق أن ينظـر في عـدد مـن القضايـا قبـل بـدء
التقييم، هي:

تحديد نطاق التقييم
د فريق الإدارة نطاق التقييم ويتفق عليه. في بداية المشروع ينبغي أن يدِّ

أولا، مـا هـو نوع المرفق أو الخدمة التي سـيتم تقييمها؟ فعى سـبيل المثال، هل سـيركز التقييـم عى الخدمات 
الخاصـة بفئـة معينة مـن النـاس: الأشـخاص ذوي الإعاقة النفسـية، أم الأشـخاص ذوي الإعاقـة الذهنية، 
أم الأشـخاص ذوي الإعاقـة العصبيـة، أم الأشـخاص الذيـن لديهم مـن اضطرابات تعاطي مـواد الإدمان، 
أم البالغـين، أم الأطفـال، أم كبـار السـن؟ وهـل سـيكون التركيـز عـى مرافـق الإقامـة )مثل: مستشـفيات 
الأمـراض النفسـية، أجنحـة الطـب النفي في المستشـفيات العامـة، دور الرعايـة الاجتماعيـة( أم عى مرافق 
المـرضى الخارجيـين )مثـل: مراكـز الرعايـة النهارية، الخدمـات المجتمعيـة، عيـادات الرعاية الأوليـة، رعاية 
المـرضى الخارجيـين التـي تقدمهـا المستشـفيات العامة، مراكـز التأهيـل(؟ أم أنه سـيتم تقييـم مَرافق المرضى 
الداخليـين والمـرضى الخارجيـين كليهـما؟ ويبين الجدول 3 بعـض أنواع الخدمـات التي يمكـن النظر في 

. تقييمها

الجدول 3. أنواع الخدمات التي ينظر في تقييمها

نوع المرفق:
مستشفى للأمراض النفسية

جناح الطب النفي في مستشفى عام
ذلـك  في  )بـما  الخارجيـين  المـرضى  خدمـات 
المراكـز المجتمعيـة للصحـة النفسـية أو لتعاطـي 
الأوليـة،  الرعايـة  عيـادات  أو  المخـدرات، 
تقدمهـا  التـي  الخارجيـين  المـرضى  رعايـة  أو 

العامـة( المستشـفيات 
مراكز التأهيل

مراكز الرعاية النهارية
دور  ذلـك  في  )بـما  الاجتماعيـة  الرعايـة  دور 
الأيتـام، ودور كبـار السـن، ودور الأطفال ذوي 
الإعاقـة الذهنيـة وغيرها مـن الإعاقـات، ودور 

الأخـرى( الفئـات 

وضع إطار للتقييم

المرفق يقدم خدمات لـ:
البالغين
الأطفال

المسنين
اضطرابات تعاطي الكحول

اضطرابات تعاطي مواد الإدمان
الاضطرابات النفسية

الإعاقات الذهنية
الاضطرابات العصبية
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وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي تحديـد النطـاق الجغـرافي للتقييـم؛ فهل سـيكون عى الصعيـد الوطنـي؟ أم أنه 
سـيركز عـى واحـد أو اثنـين مـن الأقاليـم أو المناطق في البلـد؟ أو لعـل التقييم سـيكون لواحـد أو اثنين من 
المرافـق فقـط؟ وإذا كان التقييـم عـى المسـتوى الوطنـي أو عـى مسـتوى المناطـق، فهـل سـيتم تقييـم جميـع 
المرافـق في البلـد أو المنطقـة؟ أم أن الهـدف - بـدلاً مـن ذلـك - هـو الحصـول عى صـورة عامة عـن أوضاع 
الَمرافـق في البلـد أو المنطقـة، اعتـماداً عى تقييـم عدد من المرافـق المختارة )والتـي تعتب ممثِّلة بـما يكفي لجعلها 

تعكـس الأوضاع عـى الصعيـد الوطني(؟

فهم تنظيم الخدمات في البلاد
لتحديـد نطـاق التقييـم، مـن المهـم أن نفهـم كيـف يتـم تنظيم كل مـن مرافـق أو خدمـات الصحة النفسـية 
والصحـة العامـة في البلـد. وبالتـالي فإنه يجب عـى فريـق الإدارة توصيف الوضـع الراهن لجميـع الخدمات 
ذات الصلـة في جميـع أنحـاء البلـد، مع الحصول عـى معلومات عـن الهيئة المسـؤولة عن كل خدمـة. وبما أن 
الخدمـات المختلفـة قـد تكـون مسـؤولة عنها قطاعـات مختلفة، فقـد يكون مـن الضروري توصيـف الوضع 
الراهـن ليـس فقـط لخدمات الصحة النفسـية، بـل لخدمات تعاطي مـواد الإدمـان أيضاً )إذا كانـت منفصلة 
عـن الصحـة النفسـية( وللخدمـات ذات الصلة التـي يقدمها قطاع الخدمـات الاجتماعية )عى سـبيل المثال؛ 
دور الرعايـة الاجتماعيـة ودور الفئـات الأخـرى، في بعض البلـدان(. ويعطي الشـكل 2 مثـالاً للكيفية التي 

يمكـن أن يتـم بهـا توصيف الوضـع الراهن لخدمـات الصحة النفسـية والصحـة العامـة في بلد ما.

ويعد توصيف الوضع الراهن مهمًا لعدة أسباب:

يسـاعد عـى تحديـد القطـاع )القطاعـات( التي يجـب التعامـل معها من أجـل التقييـم؛ فعى سـبيل المثال،  •
بالإضافـة إلى وزارة الصحـة، قـد يكون من الـضروري التعامل مـع وزارة الشـؤون الاجتماعية للحصول 

عـى موافقتهـا عى إجـراء التقييـم في المرافق المسـؤولة عنها.
ويمكـن أن يسـاعد توصيـف الوضع الراهن - أيضـاً - عى ضمان عـدم إغفال أي مرفـق في التقييم؛ فعى  •

سـبيل المثـال، إذا كان الغـرض مـن المـشروع هو تقييـم جميع مرافـق الصحة النفسـية والرعايـة الاجتماعية 
المعنيـة بالمـرضى الداخليـين والمـرضى الخارجيـين في جميـع أنحـاء البلـد، فـإن توصيـف الوضـع الراهـن 
سيسـاعد عـى التأكـد مـن تحديـد جميـع هـذه المرافـق وعـى تجنـب إغفال فئـة معينـة منهـا )مثـل: مرافق 

الصحـة النفسـية العسـكرية أو مرافـق القطـاع الخاص(.
ويسـاعد توصيـف الوضـع الراهن - أيضـاً - عى تحديد نطـاق التقييم وتحديد ما يمكـن تحقيقه في الواقع؛  •

فعـى سـبيل المثال، بعـد توصيف الوضـع الراهن جميع الَمرافـق، قد يقرر فريـق الإدارة أنه مـن غير الممكن 
تقييـم مَرافـق المـرضى الداخليـين والمـرضى الخارجيين في نفـس الوقت، وأنـه - كخطـوة أولى - ينبغي أن 

يركـز التقييـم عى أوضـاع مَرافق المـرضى الخارجيين فقط.
كـما يمكـن أن يسـاعد توصيـف الوضـع الراهـن الخدمـات عـى التأكـد مـن أن التقييـم سـوف يعكـس  •

الأوضـاع السـائدة في مرافـق البلد ككل؛ فعى سـبيل المثـال، إذا كان الغرض هو تقييم بعـض المرافق فقط 
بغيـة تكويـن صـورة الأوضـاع في جميـع أنحـاء البلد، فـإن توصيـف الوضع الراهن سيسـاعد عـى تحديد 
أعـداد ومجـالات متنوعـة مـن الَمرافـق بـما فيـه الكفايـة، والتأكد مـن أنها تقـع في جميع أجـزاء البلـد، بما في 

ذلك كل مـن المناطـق الحضريـة والريفية.
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اختيار مرافق للتقييم
بعـد تحديـد النطـاق وتوصيـف الوضـع الراهـن للخدمـات أو المرافق المعنيـة في البلـد، يجب أن يختـار فريق 
الإدارة الَمرافـق التـي ينبغـي تقييمهـا. وكما ذكـر أعلاه؛ يمكـن تقييم جميع المرافـق في البلـد، أو تقييم مجموعة 

عشـوائية مـن الَمرافـق للحصـول عى صـورة لجـودة الرعاية ولحقوق الإنسـان في هـذه الخدمات.

وللمسـاعدة عـى اتخـاذ هـذا القـرار، قد يكـون مـن المفيد النظـر في عدد المرافـق في كل فئـة؛ فـإذا كان هناك 
- عـى سـبيل المثـال - فقـط ثـلاث وحـدات للصحـة النفسـية في المستشـفيات العامـة، يمكن أخذهـا كلها 
كعيِّنـات، أمـا إذا كان هنـاك 10 وحـدات للصحة النفسـية في المستشـفيات العامة، فقد يلزم أخـذ خمسٍ منها 

عـى الأقل كعيِّنـات للحصـول عى عينـة تمثيلية.

ومـن المهـم التأكـد من أن جميـع أجـزاء المرفق قـد قُيِّمـت؛ فالكثير من المستشـفيات النفسـية الكبـيرة - عى 
سـبيل المثـال - لديهـا العديـد مـن الوحـدات أو الخدمـات المختلفـة )مثـل: رعاية الحـالات الحـادة، وحدة 

رعايـة الحـالات المزمنـة، وحدة الطـب الشرعـي، خدمات المـرضى الخارجيـون(، فينبغـي تقييمهـا جميعاً.

ويجـدر الأخـذ في الاعتبـار أن الوحـدات الموجـودة في مرفـق مـا قد تختلـف عن بعضها بشـكل كبـير؛ فعى 
سـبيل المثـال، قـد تكـون أوضـاع وحـدة رعايـة الحـالات المزمنـة للإنـاث في مستشـفى للأمراض النفسـية 
جيـدة، في حـين أن أوضـاع وحدة رعايـة الحالات الحـادة للذكور في نفس المستشـفى قد تكون سـيئة للغاية. 
وفي هـذه الحالـة، قـد يكـون مـن الصعـب تقييـم المرفـق ككيـان واحـد، حيـث إن الأوضـاع كانـت متغيرة 
جـداً، كـما أن أخذ متوسـط التقييـمات لن يعكس التقييم السـليم لـكلٍ من الأجـزاء الجيدة والأجزاء السـيئة 
في المرفـق. ولـذا، فقـد يكـون من الـضروري - في مثل هـذه الحـالات - وضع تقييـمات ودرجـات وتقارير 

لـكل وحدة عـى حدة.

تقييم المرافق الصحية العامة عى سبيل المقارنة

ال للأوضاع في مَرافق الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، من المهم أن  من أجل إجراء تقييم فعَّ
تكون هناك مقارنة. وتكون مقارنتها مع مرافق الرعاية الصحية العامة في البلد نفسه مقارنة مفيدة. 

فالمقارنة بين مرافق الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية في بلدين مختلفين قد لا تكون مفيدة، لأن 
السياق الوطني )مثل: الموارد المخصصة للصحة وغيرها من العوامل( سيكون مختلفاً، في حين أن 

تقييم مرافق الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية مقارَنة مع المرافق الصحية العامة في البلد نفسه 
يتيح مقارنة أكثر قبولاً نظراً لوحدة السياق الوطني.

وبالتالي، فإنه من الضروري - أيضاً - أن تزور اللجنة )أو اللجان، بحسب حجم التقييم( مرافق 
الرعاية الصحية العامة؛ لأن مثل هذه الزيارات تسمح للجنة بتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين 

يستخدمون مرافق الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية يتلقون - فعلًا - نفس معايير الرعاية 
الصحية ونفس الاحترام لحقوقهم كما هو حال الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الرعاية 

الصحية العامة.

وفي الوضع المثالي، ينبغي أن تزور اللجنة أحد مرافق الرعاية الصحية العامة في كل فئة من فئات 
مرافق الصحة النفسية ومرافق تعاطي مواد الإدمان التي يجري تقييمها؛ فعى سبيل المثال، إذا كان 
يتم تقييم مرافق الصحة النفسية الخاصة بالمرضى الداخليين، ينبغي أيضاً زيارة أحد مرافق المرضى 

الداخليين المعنية بالمشاكل الصحية »العامة« )مثل: وحدة السرطان في مستشفى عام(. وإذا كان 
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يتم تقييم مرافق الصحة النفسية الخاصة بالمرضى الخارجيين، ينبغي -كذلك - أن تزور اللجنة أحد 
المرافق الصحية العامة الخاصة بالمرضى الخارجيين.

وعندما تشارك أكثر من لجنة في إجراء التقييم )مثلًا: من أجل إجراء تقييم عى مستوى مقاطعة أو 
تقييم وطني(، ينبغي أن تزور كل لجنة نفس مرفق أو مَرافق الرعاية الصحية العامة، بغية الحد من 

الآراء الشخصية في نتائج اللجان المختلفة، بحيث يكون لدى الجميع نفس المقارنة.

ليس من الضروري أن يكون تقييم الَمرافق الصحية العامة طويلًا، لكن يجب أن يكون مفصلًا 
بقدر الضرورة التي تقررها اللجنة؛ فقد يشمل - عى سبيل المثال - جميعَ أنشطة التقييم الثلاثة 

- معاينة المرفق، ومراجعة الوثائق، وإجراء مقابلات مع المستفيدين - أو واحداً أو اثنين فقط من 
ن المعاينة عى  تلك الأنشطة. عند تقييم مَرافق المرضى الداخليين، ينبغي عى اللجنة القيام بمكوِّ
الأقل. وعندما يجري تقييم مَرافق المرضى الخارجيين، ينبغي - كحد أدنى - إجراء مقابلات مع 

المستفيدين. وفي جميع الحالات، ينبغي عى اللجنة أن تسجل النتائج التي توصلت إليها عى استمارة 
تقرير منظمة الصحة العالمية لجودة الرعاية وحقوق الإنسان، وأن تناقش أي اختلافات في النتائج 

بين مَرافق الصحة النفسية ومَرافق الصحة العامة في تقريرها النهائي.

اختيار مواضيع التقييم
يضـم خمسـة الإنسـان  الرعايـة وحقـوق  العالميـة لجـودة  الصحـة  منظمـة  دليـل  فـإن  أعـلاه،  ذكـر   كـما 

مواضيع، هي:

الحق في مستوى معيي لائق )المادة 28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(، •
الحـق في التمتـع بأعـى مسـتويات ممكنـة مـن الصحـة البدنيـة والنفسـية )المـادة 25 مـن اتفاقيـة حقـوق  •

الإعاقـة(، ذوي  الأشـخاص 
الحـق في ممارسـة الأهليـة القانونيـة والحـق في الحرية الشـخصية والأمن الشـخصي )المادتـان 12 و 14 من  •

اتفاقيـة حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة(،
عـدم التعـرض للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، وللاسـتغلال والعنف  •

والإسـاءة )المادتـان 15 و 16 مـن اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة(، 
الحـق في العيـش المسـتقل وفي الاندمـاج في المجتمـع )المـادة 19 مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي  •

الإعاقـة(.

ر فريـق الإدارة مـا إذا كان سـيتم تقييـم جميـع المواضيـع الخمسـة أو مـا إذا كان سـيتم اختيار عـدد محدد  يقـرِّ
منهـا. ومـن المستحسـن أن يتـم تقييـم جميـع المواضيع الخمسـة، لضـمان دقـة التقييم وشـموله، لكـن يمكن 
. وهنـاك درجة مـن التداخـل بـين المقاييـس والمعايـير المنضوية تحت  اختيـار عـدد أقـل في سـياق بلـد معـينَّ
مواضيـع مختلفـة، لأن هنـاك ترابطـاً بـين العديد مـن القضايا؛ فعى سـبيل المثـال، كلا المقياسـين 3.2 و 1.3 
يتنـاولان خطـط التعـافي التـي تعكس تفضيـلات واختيـارات المسـتفيدين من الخدمـات، لأن هـذه القضية 
ذات صلـة بـكل من الحق في الصحة )المشـمول في الموضوع 2( والحق في ممارسـة الأهلية القانونية )المشـمول 

في الموضـوع 3(.
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تحديد الأشخاص الذين ستتم مقابلتهم من كل مرفق وتحديد عددهم
يقـوم فريـق الإدارة بتحديد عدد المسـتفيدين من الخدمـات وأفـراد الأسر3 والموظفين الذين سـتتم مقابلتهم 
في كل مرفـق. ويتضمـن دليـل منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان أسـئلة موجهة إلى 
المجموعـات الثـلاث كلهـا، ومـن المهم أخذهـم جميعـاً كعيِّنات، حيـث إن كلًا منهـم له وجهة نظـر مختلفة، 
ويمكـن أن يضيـف معلومـات مهمـة مكملـة لعمليـة التقييم. وينبغـي إجـراء مقابلات مع مجموعة واسـعة 
مـن الأشـخاص المرتبطـين بالمرفـق؛ مثل المسـتفيدين من الخدمـات من مختلـف الأعمار، ومن كلا الجنسـين، 
ومـن مختلـف التشـخيصات، ومختلـف الأصـول العرقية، ومـع من يتلقـى خدمات مـن وحدات أو أقسـام 
ـراً ومـن ظـل هنـاك لبعـض الوقـت، و )في حالـة مرافـق المـرضى  المرفـق المختلفـة، ومـع مـن أُدخـل مؤخَّ
الداخليـين( مع المسـتفيدين ممـن يذهبـون للمرافق طوعاً إضافـة إلى من يذهـب إليها دون موافقتـه. وينبغي 
تحديـد أفـراد أسر مجموعة واسـعة مـن فئات المسـتفيدين من الخدمات مـن أجل إجراء مقابـلات معهم. وفي 
بعـض السـياقات، قـد يكون من المناسـب أيضـاً مقابلة أصدقاء المسـتفيدين مـن الخدمات أو أعضاء شـبكة 

دعم المسـتفيدين مـن الخدمات.

وينبغـي إجـراء مقابـلات مع فئـات مختلفة من الموظفـين؛ بما في ذلـك مدير المرفـق والممرضات المسـاعدات 
لات والمرشـدون الاجتماعيون وعلـماء النفس والأطباء النفسـيون وغيرهـم من المهنيين  والممرضـات المسـجَّ
الصحيـين. وينبغـي إجـراء مقابـلات مـع الموظفين الذيـن مضى عليهـم بعض الوقـت في المرفـق، إضافة إلى 
الموظفـين الجـدد فيـه. وقد يكـون من المفيـد - أيضـاً - مقابلة عـمال النظافة وموظفـي المطبخ وأفـراد الأمن 

والبوابـين وغيرهـم من الموظفـين ذوي الصلة.

وتعتمـد أعـداد الأشـخاص الذيـن تتـم مقابلتهم عى عـدد المسـتفيدين من الخدمـات والموظفـين المرتبطين 
بالمرفـق، وعـى حجـم المرفـق وعـدد الوحـدات التـي يضمهـا. ويتشـابه نهـج فريـق الإدارة في تحديـد عدد 
المسـتفيدين مـن الخدمـات وأفـراد الأسر والموظفـين مـع النهـج الخـاص باختيـار عـدد المرافـق التي سـيتم 
تقييمهـا. ويعطـي الُملحـق 5 توجيهـات بشـأن تحديـد أحجام العينـات التي سـتجرى معها المقابـلات؛ فعى 

المثال: سـبيل 

إذا كان هنـاك سـتة مسـتفيدين فقـط يتلقـون خدمـات مـن المرفـق، ينبغـي إجـراء مقابـلات معهـم جميعاً  •
.)%100(

إذا كان هنـاك 16 مسـتفيداً مـن الخدمـات، ينبغـي إجـراء مقابلات مـع حـوالي ثمانية منهـم )50%( كحد  •
أدنى.

إذا كان هنـاك 40 مسـتفيداً مـن الخدمـات أو أكثـر، ينبغي إجـراء مقابلات مع 12 منهم عـى الأقل )%30  •
تقريباً(.

يمكـن تحديـد عـدد المقابلات التي سـتجرى مـع أفراد الأسر عى أسـاس نصـف عدد المقابـلات المخطط  •
لهـا مـع المسـتفيدين مـن الخدمـات؛ وبالتـالي فـإن عـدد أفـراد الأسر الذين سـيتم إجـراء مقابـلات معهم 
في كل مـن الحـالات المذكـورة أعـلاه سـيكون ثلاثـة )50% من عدد المسـتفيدين مـن الخدمـات(، وأربعة 

)50%( وسـتة )%50(.
يمكن اختيار أعداد الموظفين عى أساس النسب نفسها التي استخدمت للمستفيدين من الخدمات. •

يستخدم مصطلح »أفراد الأسر« في هذه الوثيقة للإشارة أيضاً إلى الإصدقاء والقائمين بالرعاية.  3
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وعـى الرغـم مـن أن أعـداد وفئـات الموظفـين والمسـتفيدين مـن الخدمـات الذيـن سـيتم إجـراء مقابـلات 
معهـم يمكـن تحديدهـا قبل التقييم، لكن الأشـخاص الذين سـيتم إجراء مقابـلات معهم ينبغـي أن يُختاروا 
بشـكل عشـوائي - مـن قِبَـل لجنـة التقييـم - في وقت زيـارة المرفق. ويجـب النظـر في الحالة الصحيـة لهؤلاء 

الأفـراد قبل إجـراء المقابـلات معهم.

والأرقـام الـواردة أعـلاه هـي مجـرد أمثلـة، وكل فريـق مـن فـرق الإدارة يدد عـدد المقابـلات التـي ينبغي 
أن تجـرى في سـياق كل مرفـق. والمبـدأ الحاكـم لذلـك هـو الحصـول عـى معلومـات كافيـة - مـن خـلال 
مراجعـة الوثائـق، والمعاينـة، والمقابـلات - للوصـول إلى رؤيـة دقيقة لأوضـاع المرفق ويجـب أن تكون عينة 
الأشـخاص الذيـن تتـم مقابلتهـم كبيرة بما يكفـي لضمان عدم الكشـف عن هوياتهـم؛ فإذا تمـت مقابلة عدد 
قليـل جـداً مـن الموظفـين والمسـتفيدين من الخدمات - عى سـبيل المثـال - فقد يسـهل التعرف عـى الأفراد 
مـن خـلال التقرير، ممـا قد يؤدي إلى انعكاسـات سـلبية عليهم. وكلما كثر الأشـخاص الذين تتـم مقابلتهم، 

تـزداد صعوبـة ربط ردود محـددة بأفـراد معينين.

بمجرد تكوين صورة واضحة عن المؤسسة - من خلال مراجعة الوثائق والمشاهدة والمقابلات 
لة. قد يكون هذا هو الحال بالنسبة  - قد لا تبقى هناك ضرورة لإجراء المزيد من المقابلات المطوَّ
للمؤسسات الكبيرة؛ فعى سبيل المثال، قد تقرر اللجنة مقابلة 100 من أصل 300 مستفيد من 

 الخدمات )أي: 30%( في مرفق كبير، ومع ذلك، إذا ظهرت صورة واضحة عن الأوضاع
السائدة في المرفق بعد إجراء 30 مقابلة مع المستفيدين من الخدمات، قد لا تبقى هناك ضرورة 

لمقابلة الـ 70 الآخرين.
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 إنشاءُ لجان التقييم
وتحديد طريقة عملها

بمجـرد تحديـد نطـاق التقييـم وعـدد الَمرافـق التـي سـيتم تقييمهـا، ينبغي عـى فريـق الإدارة أن يـدد عدد 
لجـان التقييـم اللازمـة. ففي بعض السـياقات )مثل: البلـدان الصغـيرة أو عندما يجرى تقييـم لواحد أو اثنين 
فقـط مـن المرافق(، قـد يتاج الأمـر للجنة واحـدة فقط. وفي سـياقات أخـرى )مثـل: التقييـمات الوطنية أو 

التقييـمات عـى نطـاق مقاطعة(، سـتكون هنـاك حاجـة إلى العديد مـن اللجان.

ويقـوم فريـق الإدارة أيضـاً بتحديـد طريقـة عمـل لجـان التقييـم؛ فعندمـا تكـون هنـاك حاجـة إلى العديـد 
مـن اللجـان قـد تقـرر الدولـة أن يكـون لديها لجنـة مركزيـة، مع لجـان فرعيـة لإجـراء تقييـمات في الأقاليم 
والمقاطعـات. وتقـدم اللجـان الفرعيـة التقاريـر إلى فريـق الإدارة، الـذي سـيكون مسـؤولاً عـن توحيـد 
المسـاهَمات وتقديـم التقاريـر إلى السـلطة المعنيـة. ويجـب أن يضمـن هـذا النشـاط أقـى مشـاركة ممكنـة 

للأعضـاء المسـتقلين مـن فريـق الإدارة.

اختيار أعضاء لجان التقييم
ينبغـي أن يتخـذ فريـق الإدارة قـراراً بشـأن أعضـاء لجـان التقييـم. والمبـدأ الرئيـي في إنشـاء اللجنـة هـو 
أن يكـون الأشـخاص الذيـن يُختـارون لعضويـة اللجنـة مسـتقلين عـن الحكومـة وعـن الَمرافق التـي يجري 
تقييمهـا. كـما ينبغـي أن تكـون اللجنـة متعـددة التخصصـات، وأن تجمـع بـين أشـخاص لديهـم تنـوع في 

المهـارات والخـبات.

ويجـب أن يشـارك في تقييـم مرافق الأشـخاص ذوي الإعاقـة النفسـية والإعاقة الذهنية والأشـخاص الذين 
يعانـون مـن مشـاكل تعاطـي مـواد الإدمـان أشـخاص لديهـم تلـك الإعاقـات؛ فخبتهـم ووجهـة نظرهم 

مهمـة للغايـة، وتسـاعد عـى التأكد مـن تحديد مخـاوف المسـتفيدين من الخدمـات والتصـدي لها.

كـما ينبغـي أن تتضمـن اللجنـة مهنيين صحيـين ذوي خبة في الصحـة النفسـية و/أو تعاطي مـواد الإدمان، 
يسـتطيعون تقييـم جـودة الرعايـة والمعالجـة في الَمرافـق. وفي الوضـع المثـالي، يتعـين أن يكون واحـد أو أكثر 
مـن المهنيـين الصحيـين لديهم خـبة في مواقـع صحية متنوعـة، بحيـث يمكنهم مقارنـة الأوضـاع والتكافؤ 
بـين مَرافـق الأشـخاص الذيـن لديهم مشـاكل في مجـال الصحة النفسـية أو مجـال تعاطي مـواد الإدمان وبين 

مَرافـق الرعاية الصحيـة العامة.

ويعـد المحاميـون والمدافعـون عـن حقوق الإنسـان أيضـاً أعضـاءً مهمـين في اللجنـة، لأنهم يسـتطيعون أن 
يقدمـوا خـبة في المسـائل المتعلقـة بالتشريعـات وبحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة. كـما أن ممثـلي الأسر 

ومقدمـي الرعايـة والمرشـدين الاجتماعيـين يجلبـون معـارف وخـبات مفيـدة للتقييـم.

وتبعـاً للبلـد، قد يكون من المناسـب إدراج أشـخاص آخرين في اللجنة؛ مثـل القيادات المجتمعيـة أو الدينية 
أو الأشـخاص العاديين الملتزمين بتحسـين حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.

6



29 إنشاءُ لجان التقييم وتحديد طريقة عملها

ويمكـن لأعضـاء فريـق الإدارة - أيضـاً - أن يكونـوا جـزءاً مـن لجنـة التقييـم، طالمـا أنهـم مسـتقلون عـن 
الحكومـة وعـن الَمرافـق، ولا تتضـارب مصالحهـم مـع إجـراء تقييـم فعـلي.

وينبغـي النظـر في تـوازن اللجنـة - مـن حيـث نـوع الجنـس، والمجموعـة الإثنيـة، والعـرق، والإعاقـة، 
والثقافـة - عنـد اختيـار الأعضـاء. ومـن الخصائص الأخـرى المرغوبـة في أعضـاء اللجنة: الاهتـمام بتعزيز 
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، واحـترام قدراتهم في اتخـاذ القرارات والخيـارات الخاصة بهـم، ومراعاة 
الاختـلاف القومـي والعرقـي والسـياسي والدينـي والثقـافي والاقتصـادي، ومهـارات التواصـل الجيـدة، 

والقـدرة عـى المشـاركة الوجدانيـة وعـى توخـي الحيادية.

تحديد المهام المختلفة لأعضاء اللجنة
ر فريق الإدارة من الذي سيكون مسؤولاً عن الجوانب المختلفة لعملية التقييم، بما في ذلك: يجب أن يقرِّ

التنسيق؛ مثل تنسيق اجتماعات اللجنة وزيارات الَمرافق ومتابعة العمل، •
معاينة الأوضاع في الَمرافق، •
استعراض الوثائق، •
إجراء المقابلات، •
صياغة تقارير التقييم؛ بما في ذلك جمع النتائج وصياغة التقارير بعد الزيارات، •
تنـاول التسـاؤلات أو الشـواغل أو الشـكاوى بعد زيـارة المرفق، من خـلال التواصل مع المسـتفيدين من  •

الخدمات ومـع الموظفين.

وسـيكون لـدى بعـض أعضـاء لجنة التقييـم مهـارات ومعارف وخـبات قد تجعلهم مناسـبين لـدور معين؛ 
فعـى سـبيل المثـال، قد يكـون لدى البعـض خـبة في إجراء المقابـلات. أمـا الأعضاء الذيـن عانَوا أنفسُـهم 
مـن إعاقـة فقـد يلعبـون دوراً مفيداً في إجـراء المقابلات مع المسـتفيدين مـن الخدمات، لأنه قـد يكون لديهم 
فهـم أعمـق لبعـض القضايـا، وبإمكانهم كسـب ثقـة المسـتفيدين. وينبغـي لأعضـاء اللجنـة أن لا يقتروا 
ه مواطنُ القـوة المختلفة  عـى أدوار محـددة، فربـما يقومون بأنشـطة متنوعـة خلال التقييم، بـل ينبغـي أن توجِّ

عنـد أعضاء اللجنـة القراراتِ بشـأن تخصيص الأدوار والمسـؤوليات.
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سـوف يلـزم تدريـب أعضـاء لجنـة التقييـم عـى اسـتخدام دليـل منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة 
وحقـوق الإنسـان في تقييـم وتحسـين جـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان في مَرافـق الصحـة النفسـية والرعاية 
الاجتماعيـة، فضـلًا عـن التدريـب في مجـال قضايا حقـوق الإنسـان وقضايا الجـودة. ومن المرجـح أن يكون 
فريـق الإدارة مجهـزاً تجهيـزاً جيـداً لتقديـم التدريـب، لكـن إضافـة إلى ذلـك - أو بـدلاً من ذلـك - قد يقوم 
مدربـون خارجيـون مـن ذوي الخـبة ذات الصلـة بتقديـم بعـض التدريـب. وقـد يشـمل ذلـك ممثلين عن 
منظـمات الأشـخاص ذوي الإعاقـة النفسـية، أو عـن المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان، أو عـن منظمات 
حقـوق الإنسـان غـير الحكومية. وعـى نفس المنوال، قـد يتم الاسـتعانة بممثـلي اللجنة الصحيـة الوطنية أو 

غيرهـا مـن الهيئـات ذات الصلـة لتقديـم التدريب عـى قضايـا الجودة.

وفي إطـار التحضـير للتدريـب، يجـب أن يصبـح فريـق الإدارة عـى درايـة بـكل عنـر مـن عنـاصر دليـل 
منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة وحقوق الإنسـان، وهـي: هـذه اللمحـة العامـة، والأدوات - التي 
يتألـف منهـا الدليـل، وهـي أداة المقابـلات وأداة المشـاهدة ومراجعـة الوثائق - واسـتمارات إعـداد التقارير 

عـن مسـتوى المرفـق، وإعـداد التقارير عـى الصعيـد القطري.

ويجـب عى لجنـة التقييم أن تفهـم حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة النفسـية والإعاقة الذهنية والأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن مشـاكل تعاطي مـواد الإدمان عـى وجـه التحديـد. وينبغي أن تكـون اللجنـة عى علم 
بالصكـوك الدوليـة التي صـادق عليها البلد تحديـداً، والتي تفرض عـى الحكومة التزامـات قانونية. وينبغي 
أن يكـون الأعضـاء عـى درايـة باتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، والتـي تبينِّ حقوق الأشـخاص 
ذوي الإعاقـة. ومـن المعايـير الدوليـة الأخـرى التـي يجـب أن يكونوا عـى دراية بهـا: العهدُ الـدولي الخاص 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة، والعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية، وصكوك 
حقـوق الإنسـان الإقليميـة؛ الأفريقيـة والأمريكيـة والأوروبيـة، إضافـة إلى عدد مـن الوثائق )غـير الملزمة( 

والتـي تقـدم إرشـادات مفيدة حول حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة )انظـر الجـدول 2 في الصفحة 11(.

كـما ينبغـي أن يكون أعضاء اللجنة عـى دراية بالسياسـات الوطنية ذات الصلة، وبالخطـط والقوانين المتعلقة 
بالصحـة النفسـية وبتعاطي المخـدرات وبالإعاقـة، وبالتشريعات المناهضـة للتمييز وبالدسـتور الوطني، مما 
نهم مـن تحديـد مـا إذا كان يتـم التقيـد بتلك السياسـات والخطـط والقوانـين. وفي كثير مـن البلدان،  سـيمكِّ
تكـون السياسـات والخطـط والقوانـين قديمـة، ممـا قد يـول دون تقديـم خدمات جيـدة، وينتهـك حقوق 
الإنسـان. وقـد يتعرف التقييم عى مشـاكل وثغـرات في الوثائق الوطنيـة الموجودة، ويمكـن لأعضاء اللجنة 

أن يصـدروا ضمـن تقريرهـم توصيات لملء تلـك الثغرات.

ومـن المفيـد أيضـاً الإلمـام بالمقـالات الصحفيـة الدوليـة والوطنيـة، وبمقـالات وسـائل الإعـلام، وبتقارير 
المنظـمات غـير الحكوميـة وغيرهـا من المنظمات، عـن الأوضـاع السـائدة في الَمرافق وعن حقوق الأشـخاص 

الإعاقة. ذوي 

7تدريب أعضاء لجان التقييم
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تكـون اللجنـة أكثـر فاعليـة عندمـا يكـون لديهـا سـلطة رسـمية لإجـراء التقييـم. ويمكـن منـح مثـل هذه 
السـلطة مـن قِبَـل زعيـم البـلاد )رئيـس الجمهورية أو رئيـس الـوزراء( أو من قِبَـل وزارة الصحـة أو غيرها 
مـن الـوزارات المعنيـة. ويمكـن - بدلاً من ذلك - إنشـاء مثل هذه السـلطة مـن خلال التشريع )عى سـبيل 
المثـال؛ مـن خـلال قانون حـول الصحة النفسـية يتوي عـى أحكام خاصـة بتفتيـش المرافـق( أو من خلال 

تفويـض الهيئـة المسـؤولة عـن التقييم )مثـل اللجنـة الوطنية لحقوق الإنسـان(.

وتسـمح هذه السـلطة لأعضـاء اللجنة بالعمـل دون تدخل أو تأثـير خارجي، ودون خوف من انعكاسـات 
سـلبية عـى أنفسـهم أو عـى أولئـك الذيـن يقدمـون لهـم المعلومات، بغـض النظـر عن نتائـج التقييـم. كما 
يُسـمح للجنـة بزيارة أي منشـأة ومعاينتهـا دون عرقلة، وبالتمكـن من وصول غير مقيـد إلى جميع أجزاء هذه 

المرافـق، وإجـراء مقابـلات مع أي شـخص تـراه معنياً، مع ضـمان عدم الكشـف عن هويتـه وخصوصيته.

وفي بعـض الحـالات، قـد »تكلِّـف« الحكومـة )مثـل: وزارة الصحـة( أو المرفـق نفسـه جهـة بإجـراء تقييـم 
لتحسـين الجـودة مثـلًا. ورغـم أن ذلـك قـد يتطلب اشـتراك ممثـلي الحكومـة أو أشـخاص مرتبطـين بالمرفق 
)لتنسـيق التقييم أو تيسـير الوصول، عى سـبيل المثـال(، إلا أن التقييم نفسـه )أي: الزيـارات والمقابلات مع 
مقدمـي المعلومـات( وتحليـل النتائـج وإعـداد التقارير عنه يجـب أن يُجرى من قِبَل أشـخاص مسـتقلين تماماً 

ولا يتعـارض مـع مصالحهم.

ويجـب عـى لجنـة الإدارة - أيضـاً - أن تنظـم الوصـول إلى المرافـق؛ فعندما يتـم التقييم »بتكليـف« من هيئة 
حكوميـة )مثـل وزارة الصحـة أو وزارة الشـؤون الاجتماعيـة( أو عـن طريق المرفق نفسـه، ينبغـي أن يكون 
الوصـول مبـاشراً. وعندمـا لا تكـون الحالـة كذلـك، قـد يقـوم فريـق الإدارة بالتـماس الموافقـة عـى إجراء 
التقييـم مـن الهيئـة الحكوميـة المعنيـة. ويجب عـى الهيئة أن تعـترف بسـلطة اللجنة في إجـراء التقييـم - بما في 

ذلـك سـلطتها في القيـام بزيـارات غـير معلنـة - وينبغـي أن تُعلِـم الَمرافق بأنهـا قد تخضـع للتقييم.

8تحديد سلطة اللجان
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 إعداد استمارات الموافقة
والحصول عى الموافقة الأخلاقية

يجـب الحصـول عـى موافقة مـن الموظفـين والمسـتفيدين مـن الخدمـات وأفـراد الأسر المشـاركين في التقييم 
قبـل إجـراء المقابـلات، ولـذا لا بد من إعـداد اسـتمارة الموافقة، ليتـم التوقيع عليهـا من قِبَل الذين سـتجرى 
معهـم المقابـلات، والتـي تزودهـم بمعلومـات عن التقييـم وعن سريـة المقابلة. كما يجـب طلـب الموافقة إذا 
ل تسـجيلًا صوتياً أو مرئيـاً، ويجب احـترام رغبات الذين سـتجرى المقابلـة معهم إذا  كانـت المقابلـة ستسـجَّ
رَفضـوا ذلـك. وإذا رغـب الباحثـون في التقـاط صـور عـن أية علامـات لأذى جسـدي )مثـل: الكدمات، 
 الجـروح( ظاهـرة عـى المسـتفيدين، فـإن ذلـك يتطلـب - أيضـاً - موافقـة مسـبقة مـن المسـتفيد. ويعطـي

الُملحق 6 مثالاً عى استمارة الموافقة، والتي يمكن تعديلها وترجمتها لاستخدامها عى الصعيد الوطني.

ويعـدُّ حمايـة خصوصيـة الأشـخاص الذين يتـم اسـتجوابهم وعدم الكشـف عن هويتهـم أمراً هامـاً لضمان 
عـدم حـدوث انعكاسـات سـلبية نتيجـة التقييـم. ولـذا فإنـه مـن المهـم أن تُحفـظ جميـع اسـتمارات الموافقة 
والتسـجيلات الصوتيـة والمرئيـة والصـور الفوتوغرافية وغيرهـا من الوثائق التي قد تكشـف عـن هوية من 

تجـرى معهـم المقابـلات في مـكان مأمـون، لا يمكـن الوصـول إليه إلا مـن قِبَـل أعضاء لجنـة التقييم.

وتطلـب بعـض الـدول ترخيصاً مـن لجنة وطنيـة للأخلاقيات قبـل القيام بمـشروع التقييـم. وعندما تُطلب 
الموافقـة الأخلاقيـة، يجب عـى فريـق الإدارة اتباع الإجـراءات المطلوبة من قِبَـل الهيئة الوطنيـة للأخلاقيات 

مـن أجل الحصـول عى الترخيـص اللازم.
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جدولة التقييم وإجراؤه

مقارنة الزيارات المعلَنة مع الزيارات غير المعلَنة
يجـب أن تجـري لجنـة التقييم زيـارات غـير معلَنـة للمَرافـق، عندما يكـون ذلك ممكنـاً؛ لأن موظفـي المرافق 
إذا علمـوا تاريـخ الزيـارة وتوقيتها قد يسـتعدون لها بــ »تنظيف« المرفق، بحيـث يرى أعضاء اللجنة نسـخة 
»حسـنة« للمرفـق، لا الأوضـاع الفعليـة. فالزيـارات غير المعلَنـة تضمن مشـاهدة أعضاء اللجنـة للأوضاع 

عـى النحو الـذي يراه الأشـخاص في المرفـق كل يوم.

الزيارات في أوقات مختلفة من اليوم
ـن أعضاء  ينبغـي القيـام بعـدة زيـارات إلى نفـس المرفـق في أوقات مختلفـة من اليـوم إذا أمكـن، بحيث يتمكَّ

اللجنـة مـن معاينة الأوضـاع في الصباح وبعـد الظهر وفي المسـاء.

تقديم اللجنة وشرح مشروع التقييم
قبـل بـدء الزيـارة، ينبغي عى اللجنـة أن تعقـد اجتماعاً مع موظفـي المرفق والمسـتفيدين مـن الخدمات، ومع 
أعضـاء الأسر عندمـا يكـون ذلك ممكنـاً، لشرح الغرض مـن التقييم ومـن زيارتهم، ولإيضاح ما سـيقومون 

بـه وما يأملـون في تحقيقه.

وينبغـي عـى اللجنـة أن تحـاول توطيد شـعور بالشراكـة والتعاون مـع الموظفين والمسـتفيدين مـن الخدمات 
وأعضـاء الأسر؛ فقـد يشـعر الموظفون بعـدم الارتيـاح إزاء التقييم، خوفاً مـن أن يتم رصـد عملهم والحكم 
عليـه، كـما يمكن للمسـتفيدين مـن الخدمـات وأعضـاء الأسر أن يكونـوا عى حذر مـن التقييـم وأن يخافوا 
مـن الانعكاسـات إذا شـاركوا في المقابـلات. وبالتـالي، فإنـه ينبغـي عـى اللجنـة أن تسـعى إلى تعزيـز روح 
ـدة أن جميـع المشـاركين لديهـم هـدف مشـترك - هـو تحسـين الأوضـاع في المرفـق - وأن هذا  التعـاون، مؤكِّ
الهـدف لا يمكـن أن يتحقـق إلا بالمسـاهمة والمشـاركة الفعالة مـن الجميع. بيد أنـه يجب عى فريـق التقييم أن 
لا يثـير توقعـات غـير واقعية عما سـيحققه التقييـم، وينبغي عليهـم أن يوضحوا أنه من المسـبعد أن تتحسـن 

الظـروف عى الفـور، ولكـن مع مـرور الوقت.

ع بـين الموظفـين والمسـتفيدين مـن الخدمـات والأسر، يبـين  ويمكـن للجنـة التقييـم أن تُعـد منشـوراً ليـوزَّ
المعلومـات الـواردة أعـلاه.
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تعـد المشـاهدة أمـراً أساسـياً في تقييـم أوضـاع مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة. ويقـدم دليل 
م توجيهاً  منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعاية وحقـوق الإنسـان، المعني بمراجعـة الوثائـق وبالمعاينة يقـدِّ
لأعضـاء اللجنـة حـول ما ينبغـي أن يعاينوه خلال زياراتهـم للمَرافق، مـع إعطائهم المجال لتسـجيل النتائج 

إليها. توصلـوا  التي 

فيجـب عـى أعضـاء اللجنة أن يقومـوا بمعاينة جميع أجـزاء المرفـق. وفي حالة خدمات المـرضى الداخليين - 
عـى سـبيل المثـال - ينبغـي أن يقوموا بمشـاهدة وحـدات رعاية الحـالات الحـادة والمزمنة، وأقسـام التنويم 
في كل مـن أجنحـة الذكـور والإناث، وغـرف العـزل، وغرف العـلاج الكهربائـي، وغرف العـلاج المهني، 

والمطبـخ، ومـكان تناول الطعـام، والمراحيـض والحمامات.

ويجـب أن لا تقتـر المشـاهدة عـى فحـص الأوضـاع الماديـة، بـل ينبغـي أن تشـمل - أيضـاً - مـا يـدث 
في المرفـق؛ فعـى سـبيل المثـال، عنـد زيـارة خدمـات المـرضى الداخليـين والمـرضى الخارجيـين، يجـب عـى 
لجنـة التقييـم أن تشـاهد التفاعـل بـين الموظفـين والمسـتفيدين مـن الخدمـات، مـن أجـل تحديـد مـا إذا كان 
المسـتفيدون يُعامَلـون بكرامـة واحـترام، ومـا إذا كان المرفـق يـترم حقوقهـم وأهليتهـم القانونيـة. ولـذا، 
وفي إطـار المشـاهدة، يجـب عـى أعضـاء اللجنـة أن يشـاركوا في جلسـات تضـم موظفـين ومسـتفيدين مـن 

الخدمـات، تشـمل:

التشـاور بـين المسـتفيدين من الخدمـات والموظفين: هل يشـارك المسـتفيدون من الخدمـات في إعداد خطة  •
تعافيهـم؟ وهـل يمكـن أن يعبوا عـن آرائهم وخياراتهم بشـأن علاجهـم، وهل تُحترم هـذه الآراء؟ أم أن 

هنـاك من يتخـذ لهم هذه القـرارات؟
جلسـات التأهيـل: هـل يكتفـي الموظفـون بإلقـاء محـاضرات عـى المسـتفيدين مـن الخدمـات في هـذه  •

المهـارات؟ اكتسـاب  بفعاليـة في  يشـاركون  الخدمـات  المسـتفيدين مـن  أن  أم  الجلسـات، 
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نصائح تتعلق بالمشاهدة

ينبغي أن تتم المعاينة بالحواس الخمس كلها.

اُنظُرْ - في مَرافق المرضى الداخليين: قمْ بمشاهدة الأوضاع المادية بعناية، وقيِّم ما إذا كانت مقبولة؛ 
فعى سبيل المثال، هل وسائل الغسيل والمراحيضُ نظيفة؟ هل أقسام منامة المستفيدين من الخدمات 

م ما يكفي من الخصوصية؟ هل هناك اكتظاظ؟ وفي كل من مرافق المرضى الداخليين والمرضى  تقدِّ
الخارجيين: قم بمشاهدة التفاعلات والعلاقات بين الموظفين والمستفيدين من الخدمات؛ هل 

المستفيدون من الخدمات يُخاطَبون ويُعامَلون بكرامة واحترام؟

شُمَّ - تَبينَّ الروائح المختلفة في مَرافق المرضى الداخليين؛ فعى سبيل المثال، هل للمراحيض 
رائحة؟ فالروائح الكريهة تشير إلى أن المراحيض لا تعمل أو لا تنظَّف بانتظام، وبالتالي فهي غير 

صحية وربما تكون خطرة.

اُشعُرْ - قم بلمس الفراش لتحديد ما إذا كان من نوعية ملائمة وأنه مناسب للمناخ. وتحسس 
بنفسك ما إذا كانت درجة حرارة الجو المحيط في أجزاء مختلفة من المرِفق مرية أو حارة جداً أو 

باردة جداً. وقم بتشغيل الصنابير لتحديد ما إذا كان الماء الساخن متوافراً. ولا يكفي أن تسأل عما 
إذا كانت هناك فرش أو مدافئ أو أجهزة تهوية ملائمة في غرف النوم، أو عن وجود ماء ساخن 

شغال، بل يجب عليك أن تتحقق من ذلك بنفسك.

اسمعْ - فالأصواتُ في المرفق - أو عدمُها في بعض الأحيان - يمكن أن توحي بشئ ما كذلك. 
هل هناك صيحات أو صرخات من المستفيدين من الخدمات؟ إذا كان الأمر كذلك، حاول أن 

تحدد السبب، وترى ما الذي يتم فعله حيالها. هل صوت الموسيقى أو التلفزيون لا يراعي الآخرين 
من المستفيدين؟ هل هناك صمت في المرفق، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يشير ذلك إلى جو قمعي 

يُجم فيه المستفيدون عن التواصل مع بعضهم أو مع الزوار أو مع الموظفين؟

دم للمستفيدين في الَمرافق غير صالح للاستهلاك.  قْ - في بعض الأحيان يكون الطعام المقَّ تَذوَّ
ولذا، قم بتذوق الطعام حتى تحكم ما إذا كان طيب المذاق وصالحاً للأكل.
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هاً  تعـدُّ مراجعـة الوثائـق جزءاً مهمًا مـن عمليـة التقييم. ويُعتـب هذا الدليـل المعنـيَّ بالوثائق وبالمعاينـة موجِّ
لأعضـاء اللجنـة بشـأن أنواع الوثائـق الواجب مراجعتهـا في عملية التقييـم؛ فيمكن تقسـيم الوثائق إلى أربع 

فئات رئيسـية:

سياسات الَمرافق ودلائلها الإرشادية ومعاييرها وتوجيهاتها الرسمية الأخرى، •
السـجلات الإداريـة )مثـل: عـدد وفئـات الموظفـين، وعـدد وعمـر وجنـس المسـتفيدين مـن الخدمات،  •

وسـجلات القبـول والتخريـج(،
سـجلات أحـداث معينة )مثـل: الشـكاوى، والطعون ضد دخول المستشـفى القسري والمعالجـة القسرية،  •

وحوادث السرقة والإسـاءة والوفاة(،
السجلات الشخصية للمستفيدين من الخدمات أو ملفاتُهم. •

كـما تعـدُّ سياسـات الَمرافـق ودلائلهـا الإرشـادية ومعاييرهـا وتوجيهاتهـا الرسـمية الأخـرى مصـدراً مهـمًا 
الَمرافـق، وبحقـوق الإنسـان الخاصـة  بنوعيـة الخدمـات، وبأوضـاع  المتعلقـة  القضايـا  للمعلومـات عـن 
بالمسـتفيدين مـن الخدمـات. وغالباً مـا يكون عدم وجود سياسـات للمرفـق في مجال معين مـؤشراً عى عدم 
تلبيـة المعايـير ذات الصلـة؛ ولـذا فإنـه مـن المهـم تقييم ذلـك المجـال بعناية؛ فعـى سـبيل المثـال، إذا لم يكن 
هنـاك توجيـه في المرفـق بشـأن تطبيـق العـلاج بالصدمـات الكهربائيـة، فهنـاك احتـمال كبير لعـدم الحصول 
عـى موافقـة مسـبقة لهذا الإجـراء مـن قِبَل المسـتفيدين مـن الخدمـات، فينبغي دراسـة هذا الجانـب أكثرمن 

المقابلات والمشـاهدة. خـلال 

ويمكـن لسياسـات الَمرافـق ودلائلها الإرشـادية ومعاييرهـا وتوجيهاتها الرسـمية الأخـرى أن تعزز حقوق 
الإنسـان ومعايـير الجـودة ويمكـن أن تنتهكهـا. ولـذا يجب عـى أعضـاء اللجنة أن يسـتفيدوا مـن معرفتهم 
للمعايـير الدوليـة والوطنيـة لحقوق الإنسـان في تحليل هـذه الوثائق، حتى يقيِّمـوا ما إذا كانـت مطابقة لتلك 

المعايير.

وحتـى لو كانت سياسـات الَمرافق تتماشـى مـع معايير جـودة الرعاية ومعايـير حقوق الإنسـان، فليس هناك 
مـا يضمـن أن تكـون محترمـة؛ فتقع عـى عاتق لجنـة التقييم مسـؤولية تقييـم مدى الالتـزام بهذه السياسـات 
ـذة يجـب تحديـد  في الممارسـة، مـن خـلال المقابـلات والمشـاهدة. وعندمـا تكـون سياسـات المرفـق غـير منفَّ
الأسـباب؛ فعى سـبيل المثال، قد يشـير عدم تنفيذ السياسـات إلى سـوء الإدارة أو إلى عدم تدريب الموظفين. 

ـذ ليس لها قيمـة تذكر. فالسياسـات الجيـدة مفيـدة فقـط إذا تـم تنفيذها، والسياسـات الجيـدة التي لا تنفَّ

كـما يجـب عـى أعضـاء اللجنـة مراجعـة السـجلات الإداريـة ومعلومـات الوثائـق المتعلقـة بالتقييـم، بما في 
: لك ذ

أعداد الموظفين، بحسب المهنة )مثل: الأطباء النفسيين وعلماء النفس والمعالجين المتخصصين(، •
عدد المستفيدين الذين يتلقون خدمات من المرفق، •
أعداد المستفيدين من الخدمات من الذكور والإناث، •
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الشرية العمرية للمستفيدين من الخدمات، •
عدد المستفيدين من الخدمات الذين هم تحت الوصاية. •

ومن المعلومات الأخرى التي يجب مراجعتها وتوثيقها فيما يتعلق بمرافق المرضى الداخليين ما يلي:

عدد الأسرة المستخدمة، •
عدد المستفيدين من الخدمات الذين هم في إطار وضع طوعي، •
عدد المستفيدين من الخدمات الذين هم في إطار وضع قسري )دخول المرفق والعلاج(، •
وسطي مدة الإقامة لجميع المستفيدين من الخدمات. •

ويمكـن أن توفِّـر مراجعـة الوثائـق الإداريـة معلومـات هامـة حول حقـوق الإنسـان وقضايا الجـودة؛ فعى 
سـبيل المثـال، قد تكشـف المراجعة عـن أن المرفق يفتقر إلى المـوارد البشرية الكافية بالنسـبة لعدد المسـتفيدين 
مـن الخدمـات. وقـد تشـير إلى أن عـدداً كبيراً من الأشـخاص تـم إدخالهـم ومعالجتهم عى أسـاس قسري، 
ممـا يـدل عـى أن الأهلية القانونيـة للمسـتفيدين من الخدمات يتـم تجاهلها بشـكل ممنهج أو قد تكشـف عن 

أن هنـاك أطفـالاً يُتفظ بهـم في مَرافق المـرضى الداخليين المخصصـة للبالغين.

كـما أن السـجلات الخاصـة بأحـداث معينـة، مثل شـكاوى المسـتفيدين مـن الخدمـات، وطعنهـم في القبول 
والمعالجـة القسريـين، وحـوادث السرقـة والاسـاءة والوفيـات، هـي - أيضاً - مصـادر مفيـدة للمعلومات؛ 
فدراسـة الشـكاوى المقدمـة مـن المسـتفيدين مـن الخدمـات  - عـى سـبيل المثـال - يمكـن أن تكشـف عن 
مشـاكل وانتهـاكات، أو حتـى عـن أنـماط مـن الإسـاءة في المرفـق، والتـي ينبغي أن تـدرس أكثـر من خلال 
عمليـة التقييـم. ويجـب توثيـق عـدم وجود شـكاوى، لأنـه قد يشـير إلى عـدم وجود آليـة لتلقي الشـكاوى 
أو أنهـا غـير متاحة للمسـتفيدين مـن الخدمات. وقد يشـير ارتفـاع معدل الوفيات بشـكل غير متناسـب بين 
المسـتفيدين مـن الخدمـات إلى سـوء المعاملـة أو الإهمـال، أو إلى سـوء نوعيـة الرعايـة الصحية، أو إلى سـوء 

الأحـوال المعيشـية في المرفق.

كـما يمكـن للملفـات الشـخصية للمسـتفيدين مـن الخدمـات وسـجلاتهم أن تكشـف معلومـات هامـة؛ 
فمراجعـة مثـل هـذه الملفـات قـد تبـينِّ - عى سـبيل المثال - مـا إذا كانـت حديثـة، ومتى تمت آخـر مراجعة 
وتغيـير لجـداول الأدويـة، ومـا إذا تم الحصـول عى موافقة مسـبقة مـن أجل العـلاج، ومـا إذا كانت خططُ 
مت بالتعاون مع المسـتفيدين مـن الخدمات، وما إذا كان المسـتفيدون  التعـافي وتوجيهاتُ التحسـن4 قـد صُمِّ
مـن الخدمـات يسـتطيعون أن يضيفـوا معلومـات إلى ملفاتهـم. ويمكـن أن تكشـف - أيضـاً - مـا إذا كان 
هـؤلاء الأشـخاص يصلون عى المـداواة والجرعـات الصحيحة لحالتهـم أم أنهم يُداوَون بشـكل مفرط، أو 

يُـداوَون بشـكل غـير صحيـح، أو يُعطَـون أدوية كثـيرة جداً في وقـت واحد.

وينبغـي أن تتمتـع لجنـة التقييـم بإمكانيـة الوصـول إلى جميع سـجلات المسـتفيدين مـن الخدمـات، واختيار 
عـدد منهـا - عشـوائياً - مـن أجـل القيـام بدراسـة مفصلـة لها. وقـد يقرروا دراسـة سـجلات المسـتفيدين 
الذيـن سـتتم مقابلتهـم بموافقتهـم. وينبغـي أن تغطي الملفـات التي تتم دراسـتها كامل مجموعة المسـتفيدين 

يمكن للمستخدمين المستفيدين أن يددوا مقدماً اختياراتهم في الرعاية الصحية، والمعالجة والتعافي عندما يصابون بحدث   4
لايستطيعون معه التعبير عن اختياراتهم في المستقبل. ويمكن للتوجيهات المستقبلية ان تتضمن اختيارات المعالجة التي 

لايرغبون بها، مما يساعد عى عدم إجراء أي تدخل لايرغبون به.
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مـن الخدمـات، من حيـث العمر والأصـل الإثني ونوع الجنس والتشـخيص، عى سـبيل المثـال. ويجب عى 
لجنـة التقييـم أن تحـدد مـا إذا كانـت هنـاك حاجة للموافقـة عى دراسـة ملفات المسـتفيدين مـن الخدمات.

ال، يجـب أن يكون هناك عضو بـارز من موظفي المرفق عى اسـتعداد  ومـن أجـل مراجعة الوثائق بشـكل فعَّ
للمسـاعدة في العثـور عـى الوثائـق التـي سـتتم مراجعتهـا، إذ أنه من غـير المرجـح أن تكون كلهـا في مكان 

واحـد. وقـد تُعطـى قائمة بالوثائـق التي سـتتم مراجعتها للموظفـين في المرفق قبـل الزيارة.
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 مقابلة المستفيدين وأفراد
 الأسر )أو الأصدقاء أو

القائمين بالرعاية( والموظفين

تُعـدُّ المقابـلات مـع المسـتفيدين من الخدمـات وأفـراد الأسر والموظفـين في مرفق مـا، والاسـتماعَ إلى آرائهم 
ووجهـات نظرهـم أمـر بالـغ الأهميـة بالنسـبة للتقييـم. ويبـينِّ دليـل منظمة الصحـة العالميـة لجـودة الرعاية 
وحقـوق الإنسـان المعنـيَّ بالمقابـلات الموضيـع والمقاييـس والمعايـير التـي ينبغـي أن تقيَّـم أوضـاعُ الَمرافـق 
بالمقارنـة معهـا. كما أن الدليل يتوي عى أسـئلة مرتبطة بكل معيار لمسـاعدة الشـخص الذي يجـري المقابلة.

وينبغي النظر في عدد من القضايا ذات الصلة بالمقابلة.

اختيار الذين ستجرى المقابلات معهم
في اختيـار الأشـخاص للمقابلـة، ينبغـي أن تسترشـد اللجنـة بمجموعـة مـن المسـتفيدين والموظفـين، ويتم 
تحديـد حجـم العينـة مـن قِبَل اللجنـة الإداريـة )انظر الملحـق 5(. ويجـب أن تَختـار اللجنةُ - وليـس موظفو 
المرفـق - المسـتفيدين مـن الخدمات والموظفين الذين سـتجرى المقابـلات معهم، لضمان الحفـاظ عى حيادية 

المقابلة.

وقـد تقـرر اللجنة أفـراد الأسر الذين سـتجرى المقابلة معهـم، أو قد تسترشـد في اختيارهم بالمسـتفيدين من 
الخدمـات. وينبغـي عـى اللجنـة أن تقرر ما إذا كانت سـتقابل أفـراد الأسر أثنـاء زيارة المرفق أم أنها سـتنظم 

مثـل هذه المقابـلات خارج نطـاق الزيارة.

وللموظفـين والمسـتفيدين من الخدمـات وأفـراد الأسر الحقُّ في رفض إجـراء مقابلة معهـم، ويجب عى لجنة 
التقييم أن تحـترم قراراتهم.

المقابلة
يجـب إيجـاد غرفـة أو حيـز لإجـراء المقابـلات تضمـن خصوصيـة الذين تجـرى معهـم المقابـلات وتتيح لهم 
التحـدث بحريـة. ويجـب أن تضـم المقابلـة باحثـاً واحـداً )أو اثنـين كحـد أقـى: واحـداً لإجـراء المقابلة، 
والآخـر لتدويـن الملاحظـات مثـلًا( والشـخص الـذي تجـرى مقابلتـه. وقـد يطلب بعـض المسـتفيدين من 
الخدمـات أن يكـون معهم شـخص يثقـون به )لكن ليـس موظفاً( أثنـاء المقابلة، فينبغي تيسـير هـذه الرغبة.

ويجـب بـذل كل جهـد للتغلـب عـى أيـة عقبـة في التواصل بـين الباحـث والـذي تجرى معـه المقابلـة؛ فعى 
سـبيل المثـال، إذا كانـا يتكلـمان لغتـين مختلفتـين أو كان لدى الذي تجـرى معه المقابلـة علة تحـول دون قدرته 
عـى التواصـل )عـى سـبيل المثال: صعوبـة في الـكلام أو في السـمع(، فينبغي إحضـار مترجم لغـوي ملائم 

أو مترجـم مناسـب للغة الإشـارة.

م الباحثـون أنفسـهم، ويشرحوا الغـرض مـن المقابلة، ويجيبـوا عى أية  وقبـل البـدء بالمقابلـة، ينبغـي أن يقـدِّ
أسـئلة قـد تكـون لدى الـذي تجرى معـه المقابلـة. كـما ينبغي عـى الباحثين أن يَسـألوا أسـئلة لاسـتخلاص 
معلومـات عـن الذيـن تجـرى مقابلتهـم )مثـل: مـن أيـن هم، ومنـذ متـى هـم في المرفـق(. فهـذا النمط من 
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المقدمـات يبنـي ألفـة بـين الذي تجـرى معـه المقابلة وبـين الباحـث، ويجعـل الشـخص مرتاحاً. وقـد يكون 
مـن المفيـد - أيضـاً - مناقشـة أي مخـاوف قـد تكـون لـدى الذين تجـرى معهم المقابـلات حول انعكاسـات 
محتملـة تنجـم عـن مشـاركتهم في المقابلة، وتبيـين التدابير التـي اتخذت لحمايـة خصوصيتهم وعدم الكشـف 
عـن هويتهـم. كـما يجب عـى الباحثـين مراجعـة اسـتمارة الموافقة المسـبقة الذيـن تجـرى مقابلتهـم، ليتأكدوا 

فهمهـم التـام لمضمونها قبـل أن يوقعـوا عليها.

وقـد تكـون المقابلـة طويلة ومتعبـة، فينبغي أن يسـمح للذين تجـرى مقابلتهم باسـتراحات عندمـا يطلبونها. 
أضـف إلى ذلـك، أن المسـتفيدين الذيـن يُعطَون بعـض الأدوية قد يجدوا صعوبـة في التركيز لفـترات طويلة، 
وربـما يتاجـون إلى اسـتراحات منتظمـة. ويجـب أن يراعي الباحـث أي صعوبة قـد تكون لدى المسـتفيدين 

تتعلـق بمعاناتهـم، وأن يسـمح لهم بقطـع المقابلة والعـودة إليهـا في وقت لاحق إذا لـزم الأمر.

والعنـر الـذي سـبق أن تأكـدت منـه لجنـة التقييـم - سـواء في مقابـلات سـابقة أو بالمشـاهدة - ليـس من 
الـضروري تناولـه في المقابـلات اللاحقـة؛ فعى سـبيل المثـال، إذا لاحظـت اللجنـة أن المراحيـض في المرفق 
قـذرة، لا حاجـة لسـؤال الذيـن تجـرى المقابلـة معهم عـن نظافة المراحيـض، لكـن العكس ليـس صحيحاً؛ 
فـإذا بـدت المراحيـض نظيفـة عنـد المعاينـة - عـى سـبيل المثـال - ينبغـي طـرح أسـئلة حـول نظافتهـا أثناء 
المقابـلات، لأن تنظيـف المراحيـض قـد يكون أجـري خصيصاً من أجـل زيارة لجنـة التقييم، وأنهـا تكون - 
في العـادة - قـذرة، ولا تنظَّـف بشـكل كافٍ بانتظـام. ويمكـن للباحثين - أيضاً - أن يسـألوا أسـئلة إضافية 

غـير مشـمولة في دليـل منظمـة الصحـة العالمية لجـودة الرعايـة وحقوق الإنسـان بشـأن المقابلات.

وفي نهايـة المقابلـة، ينبغـي عـى الباحثـين أن يشـكروا المسـتفيدين مـن الخدمـات عـى وقتهـم. وينبغـي أن 
يخبوهـم عـن كيفيـة الاتصـال بفريـق التقييـم إذا رغبـوا في تقديـم معلومـات إضافيـة بعـد الزيـارة، أو في 
الإبـلاغ عـن أية مشـاكل أو إسـاءات جديـدة، أو في التعبير عـن أية مخاوف من انعكاسـات تؤثـر عليهم بعد 
المقابلـة. كـما يجب عـى الباحثين أن يخـبوا الذيـن أُجريت معهـم المقابلات عن الخطـوات التاليـة في التقييم 

ويخبوهـم بأنـه سـيتم إخطارهـم بالنتائج بمجـرد انتهـاء التقرير.

ويجـب عـى الباحثـين أن لا يناقشـوا محتـوى المقابـلات مع أي شـخص باسـتثناء أعضـاء اللجنـة الأخرين. 
والطريقـة الوحيـدة لتعزيـز السريـة هي أن يوقِّـع كل عضو مـن أعضاء اللجنـة عى الموافقة عى أنهم سـوف 

يترمـون سريـة التقييـم وخصوصية الأشـخاص الذين تـم إجراء مقابـلات معهم.
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نصائح تتعلق بإجراء المقابلات

يجب عى الباحثين أن يُجروا المقابلات بطريقة محترمة ومهذبة. فينبغي عدم إشعار الذين تجرى المقابلات معهم بأن 
مون مساهمة قيمة في عملية التقييم. ما يجري هو استجواب، بل يشعرونهم بأنهم يقدِّ

جميع الذين تجرى معهم مقابلات وجهات نظرهم مهمة. في كثير من الأحيان، تُعتب آراء المستفيدين من الخدمات 
غير صالحة أو يُتغاضي عنها. فينبغي إجراء المقابلات بطريقة تعترف بآراء ووجهات نظر المستفيدين من الخدمات 

وتحترمها.

التزم الصمت بعد السؤال لتعطي مَن تُجري معه المقابلة وقتاً للتفكير، ولا تقاطعه. فقد تكون هناك حاجة إلى 
الصمت لمدة أطول مما تشعر أنه معتاد أو مريح.

تجنَّبْ المقاطعات. فاسمح للأشخاص بالحديث دون أن تقاطعهم. وإذا كان لديك سؤال حول ما يقولونه فانتظر 
حتى ينهوا جملتهم.

تجنَّبْ الإفراط في تدوين الملاحظات. فيمكن لتدوين الملاحظات أن يشتت الذين تجرى معهم المقابلات. ومن المهم 
الاستماع إلى الردود. وأحد الاحتمالات هو أن يكون في المقابلات شخصان: واحد يطرح الأسئلة ويستمع إلى 

ن الملاحظات. الردود، والآخر يدوِّ

ر ما سمعتَه بكلماتك الخاصة، قد تكون طريقة مفيدة، للدلالة عى أنك تستمع، وللتحقق  ملخصات قصيرة، تكرِّ
من أنك قد فهمتَ ما يقوله الشخص بشكل صحيح.

تجنَّبْ توجيه الذين تُجري معهم المقابلات في إجاباتهم. فغالباً ما تميل المقابلات إلى توجيه الذين تجرى معهم 
المقابلات إلى الإجابة التي يتوقعون أن يسمعوها. فمن المهم أن تعي هذا الميل، وأن تبذل جهوداً لتجنبه.

استخدمْ أسئلة ذات نهايات مفتوحة. فإن الأسئلة ذات النهايات المفتوحة )مثل: »هل يمكنك التعليق عى الحالة 
المادية للمرفق؟«( تسمح للذين تجرى معهم المقابلات بأن يشاركوا بمعلومات يعتبونها مهمة. وتجنَّب الأسئلة 
المغلقة )مثل: »هل تعتقد أن الحالة المادية للمرفق سيئة؟«( بقدر الإمكان، لأن هذه الأسئلة يمكن أن تمنع الذين 

تجرى معهم المقابلات من التعبير عن آرائهم بطريقتهم الخاصة.

كنْ مرناً. فقد لا يجيب الأشخاص عى الأسئلة بالترتيب المعروض في دليل منظمة الصحة العالمية لجودة الرعاية 
م  وحقوق الإنسان المعني بالمقابلات. كما أن إجابات الذين تجرى معهم المقابلات عن أحد الأسئلة قد تقدِّ

ر في وقت لاحق من المقابلة، فلا توقفهم بالقول إنك تخطط لطرح ذاك السؤال في  معلومات تتعلق بسؤال مقرَّ
وقت لاحق، ولكن اسمح لهم بأن يجيبوا عن السؤال المطروح بشكل كامل.

حاولْ أن تتأكد مما إذا كانت القضايا التي أثارها الذين تجرى معهم المقابلات هي أحداث أو ممارسات مفردة، أم 
ث معهم  أنها ممارسة مألوفة وشائعة في المرفق. فعى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يقول إن أحد الموظفين تحدَّ

بقلة احترام، حاول أن تتأكد مما إذا كان ذلك حدَثَ مرة واحدة فقط مع واحد من الموظفين أم أنه حالة شائعة، مع 
واحد من الموظفين أو مع العديد منهم.

شدة الصوت، السرعة، النبرة: انتبه إلى شدة صوتك وإلى نبتك وسرعة كلامك؛ فيجب أن لا تتحدث بصوت 
مرتفع جداً أو هادئ جداً أو بشكل سريع جداً. واسمح لمن تجري المقابلة معه أن يدد وتيرة المقابلة.

الممارسة، الممارسة، الممارسة. إن إجراء المقابلات مهارة حقيقية، وإن تعلُّم تقنيات المقابلة يتطلب ممارسة، ولذا فإنه 
من المهم أن تمارسها مع زملاء اللجنة - مثلًا - أو مع أسرتك وأصدقائك في المنزل، قبل زيارتك للمرفق.
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الإبلاغ عن حالات الإساءة
قـد يطلـع أعضـاء اللجنة خـلال المقابـلات أو المعاينة أو مراجعة شـكاوى المسـتفيدين من الخدمـات عى ما 
ض صحتهـم ورفاهيتهم لخطر  يتعـرض لـه أحد المسـتفيدين أو العديـد منهم من سـوء معاملة أو إهمال يعـرِّ
مبـاشر. ولـذا ينبغـي عـى اللجنـة - قبل التقييـم - أن تقـرر كيفيـة التعامل مع مثـل هذه الحـالات، ربما عن 
طريـق التحـدث مـع رئيـس المرفق أو مع سـلطة معنيـة أخرى، بحيـث يمكن معالجـة الوضـع بسرعة. وقد 
يتعـينَّ طلـب موافقـة المسـتفيدين مـن الخدمـات المعنيين قبـل الإبلاغ عـن الإسـاءة. ويجب اتبـاع أي دلائل 
إرشـادية وطنيـة معيَّنـة أو أحـكام قانونيـة بشـأن الإبلاغ عـن الإسـاءة إن توافـرت. وينبغي عـى اللجنة أن 
تحـدد القنـوات القانونيـة أو الاجتماعيـة وأسـماء الممثلـين القانونيـين أو المحامين الذيـن يمكن أن يسـاعدوا 
ضحايـا الإسـاءة. إضافـة إلى ذلك، يمكـن لأعضاء اللجنـة أن يقرروا إعطاء المسـتفيدين مـن الخدمات رقم 
هاتـف يمكنهـم الاتصـال به عنـد رغبتهـم في الإبلاغ عن أي حـادث من حوادث سـوء المعاملـة أو الإهمال 

بعـد الزيارة.
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إعداد تقارير عن نتائج تتعلق بمرافق فردية
م  اسـتمارة منظمـة الصحـة العالمية لجـودة الرعايـة وحقوق الإنسـان المعنية بالإبـلاغ عن المرافـق الفردية  تقـدِّ
إطـاراً للجنـة التقييـم حتى توثِّق - بشـكل منهجـي - المدى الذي حققـه كل موضوع من المواضيع الخمسـة 
لمنظمـة الصحـة العالميـة في جـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان في مرفـق معين مـن مرافـق الصحة النفسـية أو 

الرعايـة الاجتماعيـة. وينبغي اسـتكمال جميـع أجـزاء التقرير، وهي:

الملخص التنفيذي؛ •
الطريقة التي استُخدمت في التقييم؛ •
نتائج التقييم )بما في ذلك التسجيل الكمي والموجودات النوعية(؛ •
المناقشة؛ •
الاستنتاجات والتوصيات؛ •

ويجـب أن يجتمـع جميـع أعضـاء اللجنـة في أقـرب وقت ممكـن بعـد الانتهـاء مـن التقييـم )لأن الانطباعات 
والمعلومـات تتلاشـى بسرعـة( لمناقشـة ودمـج وتجميـع النتائـج التـي توصلـوا إليهـا مـن خـلال المقابلات 
والمعاينـة ومراجعـة الوثائـق في تقريـر نهائـي عـن المرفـق. وبعـد ذلك تقـوم اللجنـة بتسـجيل كل واحد من 
معايـير ومقاييـس ومواضيع دليـل منظمة الصحة العالميـة لجودة الرعاية وحقوق الإنسـان عـى النحو التالي: 

ـقَ بالكامـل« أو »تحقـق جزئيـاً« أو »بـدأ بالتحقـق« أو »لم يبـدأ« أو »غير قابـل للتطبيق«. »تحقَّ

وتتضمـن اسـتمارة إعـداد تقرير عى مسـتوى المرفق مكانـاً لتسـجيل كل معيار ضمن مقياس ثـم كل مقياس 
ـن أيضـاً مكانـاً لتسـجيل مرفـق الصحـة العامة الـذي تـم تقييمه، وبذلـك يمكن  ضمـن موضـوع. وتتضمَّ

مقارنـة هذيـن النوعين مـن الَمرافق.

وهـذه التسـجيلات الكميـة بمفردهـا لا معنـى لهـا، ومـن الـضروري أن تعطـي المعلومـاتُ النوعيـة مـادةً 
وتفاصيـل وصـورة شـاملة عـن الوضـع في المرفـق. وتُعـدُّ اسـتمارة منظمـة الصحـة العالميـة لجـودة الرعايـة 

وحقـوق الإنسـان المعنيـة بإعـداد التقاريـر نموذجـاً لدمـج النتائـج الكميـة والنوعيـة في تقريـر واحـد.

إعداد تقارير عن نتائج تتعلق بأكثر من مرفق واحد
إذا كان قـد تـم تقييـم أكثـر من مرفق واحد )عى سـبيل المثـال: تقييم وطنـي أو تقييم عى مسـتوى المناطق(، 
يجـب عـى جميـع اللجـان التـي أجـرت التقييـمات أن تجتمـع لمناقشـة ودمـج وتجميـع النتائج التـي توصلت 
إليهـا عـن كل مرفـق، وإعـداد تقييم وطني شـامل أو عـى مسـتوى المناطق. وتقدم اسـتمارة منظمـة الصحة 
العالميـة لجـودة الرعاية وحقوق الإنسـان المعنيـة بإعداد تقاريـر عن تقييمات عى مسـتوى البلد إطـاراً لذلك.

إعداد تقارير عن 
14نتائج التقييم
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وتحتـوي اسـتمارة إعـداد التقريـر عـى نفـس أقسـام الاسـتمارات الخاصـة بالمرافـق الفرديـة، وتقـدم نفـس 
م في الموضوع الخاص باسـتمارة  ل وتقـدَّ تصنيفـات التسـجيل )عـى الرغـم مـن أن درجـات كل مرفق تسـجَّ
إعـداد تقريـر عى مسـتوى البلد أو عى مسـتوى المناطق(، وتتضمـن نموذجاً لدمج النتائـج الكمية والنوعية 

في تقريـر مفـرد عى مسـتوى البلـد أو المنطقة.

التوصل إلى إجماع بشأن نتائج التقييم

إن أحد جوانب التقييم الأكثر صعوبة هو التوصل إلى إجماع بين أعضاء اللجنة وبين اللجان 
في حالة التقييم الوطني والتقييم عى مستوى المناطق. فينبغي للمقاييس والمعايير في هذه الأداة 
ه أعضاء اللجنة في تحديد ما هو متوقع من مرفق ما لتلبية معايير جودة الرعاية وحقوق  أن توجِّ

الإنسان. ومع ذلك، فهناك الكثير من عدم الموضوعية في إجراء التقييمات، ويمكن للدرجات أن 
تختلف؛ فعى سبيل المثال، يمكن لأحد أعضاء اللجنة أن يعتب مستوى تحقيق معيار معين مقبولاً، 

في حين أن آخر قد يجده غير مقبول. وبغيةّ الحد من عدم الموضوعية هذه، ينبغي عى أعضاء اللجنة 
لة حول الكيفية التي سجلوا فيها النتائج التي توصلوا إليها، والتوصل إلى  إجراء مناقشات مفصَّ

إجماع بشأن تصنيف للموضوع أو المقياس أو المعيار بشكل شامل. وفي حال عدم التوصل إلى 
إجماع، يُستحسن اختيار أقل الدرجات.

ويساعد إدراج نتائج تقييمات المرافق الصحية العامة - أيضاً - عى الحد من عدم الموضوعية في 
التسجيل داخل لجان التقييم وفيما بينها، حيث أنه يوفر نقطة مقارنة مشتركة لتوحيد التصنيفات أو 

ضبطها.

وتستغرق مناقشة النتائج، وتوحيد التصانيف أو ضبطها، وصياغة التقرير )لمرفق واحد أو عى 
المستوى الوطني أو عى مستوى المناطق( وقتاً طويلًا، وربما تتطلب عدة اجتماعات قبل أن يتم 

إعداد تقرير يمثل إجماعاً حول الأوضاع السائدة في الَمرافق.
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يمكـن لتقييـم جـودة الرعايـة وحقـوق الإنسـان في مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة أن يخدم 
أغراضـاً عـدة، ويمكـن اسـتخدام النتائج بطـرق مختلفة عديـدة. فيجب عى جميع المشـاركين في تقييـمٍ ما أن 

يفهمـوا الغـرض منه بشـكل واضـح ويفهموا كيفيـة اسـتخدام النتائـج ويتوافقوا عـى ذلك.

إصلاح سياسات الإبلاغِ والتخطيطِ والقانونِ
يمكـن، عى المسـتوى الـكلي، اسـتخدام نتائج التقييـم لإصلاح السياسـات والخطـط والتشريعـات المتعلقة 
ـز أكثر  بالصحـة النفسـية وتعاطـي المخـدرات؛ فعـى سـبيل المثال، قد تبـين النتائـج الحاجـةَ إلى تدريب مركَّ
كثافـة للعاملـين في مجـال الصحـة أو الصحـة النفسـية في مـا يتعلق بأفضـل الممارسـات في المعالجـة وبحقوق 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة. ويمكـن إدراج ذلـك - في وقـت لاحـق - ضمـن سياسـات وخطـط الصحـة 
النفسـية. وقـد تشـير نتائـج التقييـم إلى أن القانـون الحـالي )عـى سـبيل المثـال: التشريعـات المعنيـة بالصحة 
النفسـية وتعاطـي مـواد الإدمـان( يتـاج إلى تنقيح؛ فعى سـبيل المثـال، إذا كشـف التقييم عـن أن الكثير من 
الأشـخاص يعالَجـون قـسراً، ينبغـي إدراج أحـكام بشـأن الموافقة المسـبقة أو تعزيزهـا. وقد يكشـف التقييم 
عـن الحاجـة إلى إنشـاء »ميثـاق للمريـض« يبـينِّ حقوق المسـتفيدين مـن خدمات الصحـة النفسـية وتعاطي 

مـواد الإدمـان وغيرها مـن الخدمات.

فهمُ التفاوتات في انتهاكات حقوق الإنسان والدعوةُ إلى التغيير
يمكـن اسـتخدام نتائـج التقييـم - أيضـاً - لفهـم مـدى ونمـط انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي تحدث في 
الَمرافـق، ولزيـادة الوعي حـول هذه القضايـا بين السـلطات ذات الصلة والأطـراف المعنية، عنـد الاقتضاء. 
وقـد قـام عـدد مـن المنظـمات غـير الحكوميـة - الدوليـة والوطنيـة - بالتحقيـق في أوضـاع مرافـق الصحـة 
النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة، ووزعـت نتائجهـا وتوصياتهـا عـى نطـاق واسـع للحكومـات ولوسـائل 
المعنيـة. ويمكـن تسـليط  السـلطات والجماعـات  العامـة وغيرهـا مـن  الإعـلام وللسـلطات والجماعـات 
الضـوء عـى أوجـه القصـور والانتهـاكات أن يقنـع السـلطات وجماعـات المجتمـع المـدني بالتصـدي لهـذه 
المشـاكل. ولتحديـد مـا إذا كان هـذا النهج سيُسـتخدّم وكيفية اسـتخدامه، يجـب أن تؤخذ النتيجـة المحتملة 
بعـين الاعتبـار. ففـي بعـض السـياقات؛ مثل اسـتخدام وسـائل الإعلام لتسـليط الضـوء عـى الانتهاكات 
وفضحهـا، يمكـن أن يكون هـذا النهج وسـيلة هامة لتحفيـز التحسـينات في أوضاع حقوق الإنسـان، لكنه 
ـد عـدم الثقة، ومن ثـم لا يشـارك المرفق في أنشـطة التدقيق، ممـا يؤدي إلى  في حـالات أخـرى، يمكـن أن يولِّ

مزيد مـن الانتهـاكات سراً.

تحسين جودة الرعاية
ينبغـي اسـتخدام النتائـج والتوصيـات الصادرة عن التقييم كأسـاس لصياغة خطة لتحسـين جـودة الرعاية، 
وهـذه الخطـة ينبغـي أن تدمـج في إدارة الخدمـات وتقديمِهـا في المرفـق. ويكـون الوضـع المثالي هـو الوضع 

15استخدام نتائج التقييم
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الـذي يعمـل فيـه الموظفون والمسـتفيدون مـن الخدمـات والأسُر معاً في نهج تشـاركي لإعـداد خطة تتضمن 
إجراءات ملموسـة، وتهدف إلى منع الانتهاكات، وتعزيز حقوق الإنسـان، وتحسـين نوعيـة المعالجة والرعاية 
في المرفـق. ويمكـن تنفيذ خطة التحسـين أن يقيَّم باسـتمرار كجزء مـن إدارة المرفق، مع المراجعـات الدورية 
التـي تتَّبـع دليـل تقييم جـودة الرعايـة وحقوق الإنسـان. ويمكـن لهذا النهـج أن يقـق رعاية أفضـل وتمتعاً 
أكـب بحقـوق الإنسـان، لا سـيما وأنه ينطـوي عى مشـاركة مقدمي الخدمـات - وليس عى هيئـة خارجية - 
في إحـداث التغيـير الإيجـابي. ويصبح هؤلاء الأشـخاص جـزءاً من العمليـة ويجرون تغيـيرات، لا لأن ذلك 
يتعـينَّ عليهـم )عـى الرغـم مـن أن المعايـير التـي يتعين تحقيقهـا قد وُضعـت( بـل لأنهـم شركاء في العملية، 
ويرغبـون في تحسـين الخدمـة. وثمـة قيـد عـى هـذا النهج هو أنـه نـادراً ما يكـون مسـتقلًا - بالفعـل - عن 
السـلطات الصحيـة. ويمكـن التغلـب عـى ذلك من خـلال الاسـتعانة بشـكل دوري بهيئة مسـتقلة لإجراء 
التقييـم. ولـذا، فـإن نهـج الجمـع بـين التقييم والتحسـين الداخـلي المسـتمر وبين التقييـم الخارجـي الدوري 

يعتـب مفيداً.

بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
يمكـن اسـتخدام نتائـج التقييـم - أيضـاً - لتحديـد الثغـرات في المعرفـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وقضايا 
الجـودة. ويمكـن إجراء تدريـب وتعليم مخصـوص للموظفين والمسـتفيدين مـن الخدمـات والأسر، لضمان 
أن كل طـرف مـن الأطـراف المعنيـة يفهـم حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة النفسـية ومعاييَر الجـودة التي 

يجـب احترامها وتشـجيعها، لتحسـين الأوضـاع السـائدة في الخدمة.
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هة نحو  الُملحَق 1. مبادئ الممارسة الموجَّ
التعافي في مجال الصحة النفسية

 الحكومـة الأسـترالية. معايير وطنية لخدمات الصحة النفسـية. كانبيرا، 2010. أعُيـد طبعه بإذن من الحكومة
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/mental-.الأسـترالية

pubs-n-servst10

يقصـد بالتعـافي - مـن وجهـة نظـر الفـرد المصـاب بعلـة نفسـية - تحصيـل الأمـل والاحتفـاظ بـه، والفهمَ 
لقـدرات المـرء وإعاقاته، والمشـاركة في حيـاة فعالة، والاسـتقلالية الشـخصية، والهوية الاجتماعيـة، والمعنى 
والهـدف في الحيـاة، والشـعور الإيجـابي بالـذات. وإنـه مـن المهـم أن نتذكـر أن التعافي ليـس مرادفاً للشـفاء؛ 
فالتعـافي يشـير إلى كلٍّ مـن الأوضـاع الداخليـة التـي يواجههـا الأشـخاص الذيـن يصفـون أنفسـهم بأنهـم 
في طريقهـم للتعـافي - وهـي الأمـل والمعافـاة والتمكين مـن التواصـل - والأوضـاع الخارجية التي تسـهل 

هة نحـو التعافي.5  التعـافي - وهـي تطبيـق حقـوق الإنسـان، وثقافـة المعافـاة الإيجابيـة، والخدمـات الموجَّ

هة نحـو التعـافي في مجال الصحة النفسـية هـو التأكد مـن أن خدمات  إن الغـرض مـن مبـادئ الممارسـة الموجَّ
م بطريقـة تدعم تعـافي المسـتهلكين في مجال الصحة النفسـية. الصحـة النفسـية تُقـدَّ

1. تميُّز الفرد
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

تعـترف بـأن التعـافي ليـس بالـضرورة قريبـاً من الشـفاء، ولكنـه قريـب من الحصـول عى فـرص لبعض  •
الخيـارات وللعيـش حيـاة ذات معنـى ومُرْضيـة وهادفـة، ومـن الكون عضـواً مهـمًا في المجتمع

تقبـل بـأن نتائـج التعـافي أمرٌ شـخصٌي ومميَّز لـكل فـرد، وأنها تتجـاوز التركيـز الصحي الحري لتشـمل  •
التركيـز عى الاندمـاج الاجتماعـي وعى نوعيـة الحياة

ن الأفراد من أن يدركوا أنهم في صميم الرعاية التي يتلقونها. • تمكِّ

2. الخيارات الحقيقية
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

نهـم من اتخـاذ القـرارات الخاصة بهم حـول الكيفية التـي يريدون أن يمارسـوا حياتهم  • تدعـم الأفـراد وتمكِّ
بهـا، وتقـر بالخيـارات التي يجـب أن تكون ذات معنى وأن تُستكشـف بشـكل مبتكر

 Jacobson N, Greenley D, What Is Recovery? A Conceptual Model and Explication. Psychiatric  5

Services 52:482–485; 2001 ]جاكوبسون ن، غرينلي د، ماهو التعافي؟ نموذج مفهومي وتأويلاته. الخدمات النفسية[. 
)باللغة الإنكليزية(
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تدعـم الأفـراد في أن يبنـوا عـى مَواطـن القـوة ويتحملوا أكب قدر يسـتطيعونه من المسـؤولية عـن حياتهم  •
في أي وقـت مـن الأوقات

م للأفـراد لتحمل المخاطـر الإيجابية  • تضمـن أن يكـون هنـاك توازن بـين واجب الرعايـة وبين الدعـم المقدَّ
وتحقيـق الاسـتفادة القصوى من الفـرص الجديدة.

3. المواقف والحقوق
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

مي الرعايـة له حول  • تشـمل الاسـتماع إلى الفـرد والتعلـم منه والبناء عـى البلاغـات المقدمة منه ومـن مقدِّ
ما هـو مهم لـكل فرد

تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحقوق القانونية وحقوق المواطنة للفرد •
تدعم الأفراد في الحفاظ ِعى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والمهنية التي يقبلها الفرد وتنميتهِا •
تغرس الأمل في مستقبل الفرد وفي قدرته عى العيش حياةً ذات معنى. •

4. الكرامة والاحترام
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

تقوم عى المجاملة والاحترام والصدق في جميع التعاملات •
تشمل مراعاة واحترام كل الأفراد، لا سيما ما يتعلق بقيمهم ومعتقداتهم وثقافتهم •
تتحدى التمييز والوصم أينما وجدت؛ داخل الخدمات الخاصة بنا أو داخل المجتمع الأوسع. •

5. الشراكة والتواصل
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

تُقـرُّ بـأن كل فـرد خبـير بحياتـه الخاصـة، وأن التعـافي يشـمل العمـل في شراكـة بين هـؤلاء الأفـراد وبين  •
مـي الرعايـة لهـم، لتقديم الدعـم بطريقـة يقبلونها. مقدِّ

الة • ر أهمية تبادل المعلومات ذات الصلة وضرورة التواصل بوضوح لتمكين المشاركة الفعَّ تقدِّ
مـي الرعايـة لمسـاعدتهم عى تحقيـق آمالهم  • تلتـزم بالعمـل بطـرق إيجابيـة وواقعيـة مـع الأفـراد ومـع مقدِّ

وأهدافهـم وتطلعاتهـم.
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6. تقييم التعافي
هة نحو التعافي في مجال الصحة النفسية: الممارسة الموجَّ

تضمن وتتيح تقييمًا مستمراً للممارسة القائمة عى التعافي عى عدة مستويات •
مي الرعاية لهم من متابعة التقدم المحرَز • ن الأفراد ومقدِّ تمكِّ
تُثبت الخدماتُ بأنها تستخدم خبات الأفراد في مجال الرعاية، للإبلاغ عن أنشطة تحسين الجودة •
يُبْلـغ نظـامُ الصحـة النفسـية عـن النتائـج الرئيسـية التي تدل عـى التعـافي، بما في ذلـك )عى سـبيل المثال  •

لا الحـر( الإسـكان والتوظيـف والتعليـم والعلاقـات الاجتماعية والأسريـة، فضلًا عن تدابـير الصحة 
والرفاه.

هـذه المبـادئ الخاصة بالتعـافي مأخوذة عن مبادئ اسـتعادة الثقة لمؤسسـة هيرتفوردشـاير لشراكـة الخدمات 
الصحيـة الوطنية في المملكـة المتحدة.
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الُملحَق 2. الأهلية القانونية واتخاذ قرارات 
مدعومة

يُـرَم الأشـخاص ذوي الإعاقة النفسـية - عـادة - من الحق في ممارسـة أهليتهم القانونية. وغالبـاً ما يُمنعون 
- مـن خـلال الوِصايـة وغيرهـا مـن التدابـير البديلة لاتخـاذ القـرار - من اتخـاذ القـرارات واختيار شـؤون 
حياتهـم، بـما في ذلـك القضايا المتصلـة بترتيباتهم المعيشـية ورعايتهـم الطبية، وشـؤونهم الشـخصية والمالية، 
مـي الرعاية أو  وغـير ذلـك من المسـائل. وبـدلاً مـن ذلـك، يُتخـذ هـذه القـرارات - غالبـاً - الأسر أو مقدِّ

الأوصيـاء أو   المهنيـين الصحيين.

والهـدف مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصة بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة )انظـر الُملحق 3( هـو إنهاء 
هـذا الوضـع؛ فالمـادة 12 مـن الاتفاقيـة تقر بـأن الأشـخاص ذوي الإعاقة - بـما في ذلك الإعاقة النفسـية - 
لهـم الحق في ممارسـة أهليتهـم القانونيـة، أي: في اتخاذ القرارات والخيـارات المتعلقة بجميـع جوانب حياتهم، 

عـى قدم المسـاواة مـع الآخرين.

وتقـر الاتفاقيـة - أيضـاً - بـأن بعض الأشـخاص قـد يتاجـون إلى مسـاعدة - في بعض الأحيـان - لاتخاذ 
ج لنمـوذج اتخاذ قـرارات مدعومـة، كوسـيلة لتقديم هذه المسـاعدة. قـرارات تتعلـق بحياتهـم، وتـروِّ

ويشـمل اتخـاذ القـرارات المدعومـة قيـام هـؤلاء الأشـخاص بترشـيح شـخص موثـوق بـه أو شـبكةٍ مـن 
هـؤلاء  ومثـل  عليهـم.  تؤثـر  التـي  القضايـا  ويناقشـوا  معهـم  يتشـاوروا  أن  يمكـن  الذيـن  الأشـخاص 
الأشـخاص قد يسـاعدون المسـتفيدين مـن الخدمات عـى فهم الخيـارات المتاحة لهـم فيما يتعلـق بمعالجتهم 
الخاصـة بالصحـة النفسـية )مثلًا: هل سـيحصلون عـى المعالجة، أين سـيحصلون عـى المعالجة، مـا هو نوع 
المعالجـة( وفي إيصـال خياراتهـم وأفضلياتهـم للآخريـن عنـد الـضرورة. كما يسـاعدوا الآخرين عـى إدراك 
أن الشـخص الـذي لديـه إعاقـة كبـيرة هـو أيضاً شـخص لـه تاريـخ واهتمامـات وأهـداف في الحيـاة، وهو 
شـخص قـادر عى ممارسـة أهليته القانونية. وبالنسـبة لاتخـاذ القرارات المدعومـة، يُفترض أن تكـون - دائمًا 

- لصالـح الشـخص ذي الإعاقـة الـذي سـيتأثر بالقرار.6

يمكـن للموظفـين في مَرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة أن يلعبـوا دوراً حيويـاً في تعزيـز اتخـاذ 
قـرارات مدعومـة عـن طريق:

تشجيع مستخدِمي الخدمات عى ترشيح شخص أوشبكات من الأشخاص الداعمين، •
تسهيل الاتصالات بين المستفيدين من الخدمات وبين الأشخاص الداعمين، •
ضـمان إعطـاء المسـتفيدين من الخدمات والأشـخاص الداعمـين المجالَ والوقتَ لمناقشـة القضايـا المتعلقة  •

بمعالجـة الأمراض النفسـية ورعايتها.

 From exclusion to equality: realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for  6

parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 
its Optional Protocol ]من العزلة إلى المساواة: إدراك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كتيب للبلمانيين حول اتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبوتوكول الاختياري الملحق بها[. نيويورك: الأمم المتحدة؛ 2007. )باللغة الإنكليزية(
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ومن أشـكال اتخـاذ القرار المدعوم: شـبكاتُ الدعـم، وأمناء المظالم الشـخصية، ودعم الأقـران، والمحامون، 
مت كندا والسـويد نـماذج لاتخاذ القرار المدعـوم، يجري تطبيقهـا حالياً: والمسـاعدون الشـخصيون. وقـد قدَّ

• http://www.cacl.ca/ :الرابطة الكندية للحياة المجتمعية
 مركز وسِجِل نيدوس موارد التخطيط الشخصية )كولومبيا البيطانية، كندا(: •

http://www.rarc.ca/textual/home.htm

• PO-Skane: http://www.po-skane.org/ :النموذج السويدي لأمين المظالم الشخصية
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تمهيد
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

ـر بالمبـادئ المنصـوص عليهـا في ميثـاق الأمـم المتحـدة، والتـي تعـترف بالكرامـة والقيمـة  إذ تذكِّ ) أ( 
المتأصلـة وبالحقـوق المتسـاوية والثابتـة لجميـع أعضـاء الأسرة البشريـة، باعتبارهـا أسـاس الحريـة 

العـالم، في  والسـلام  والعـدل 

وإذ تعـترف بـأن الأمـم المتحـدة - في الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان وفي العهديـن الدوليـين  ) ب( 
الخاصـين بحقـوق الإنسـان - قـد أعلنـت ووافقت عى أن لكل إنسـان حـق التمتع بجميـع الحقوق 

والحريـات الـواردة فيـه، دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز،

ـد مـن جديـد عـى عالمية جميع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وعى عـدم تجزئتها،  وإذ تؤكِّ ) ج( 
وعـى تآزرهـا وترابطهـا، وعـى ضرورة ضـمان الأشـخاص ذوي الإعاقـة للتمتـع الكامـل بها دون 

، تمييز

ـر بالعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدولي  وإذ تذكِّ ) د( 
التمييـز  أشـكال  جميـع  عـى  للقضـاء  الدوليـة  والاتفاقيـة  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
العنـري، واتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغـيره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، واتفاقية حقـوق الطفل، 

والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العـمال المهاجريـن وأفـراد أسرهـم،

وإذ تعـترف بـأن الإعاقـة مفهـومٌ قيـد التطـور، وأن الإعاقـة تنتـج عـن التفاعـل بـين الأشـخاص  ) هـ( 
المصابـين بعاهـات وبين حواجـز المواقـف والبيئات المحيطـة، والتي تحـول دون مشـاركتهم الكاملة 

والفعالـة في المجتمـع عـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن،

وإذ تعـترف بأهميـة المبـادئ والدلائـل الإرشـادية للسياسـات الـواردة في برنامـج العمـل العالمـي  ) و( 
الخـاص بالأشـخاص المعاقـين، وفي القواعـد المعياريـة الخاصة بتحقيـق تكافؤ الفرص للأشـخاص 
ذوي الإعاقـة، في التأثـير عـى تعزيـز وصياغـة وتقييم السياسـات والخطـط والبامـج والإجراءات 
عـى الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، لتحقيـق المزيـد مـن تكافـؤ الفرص للأشـخاص ذوي 

الإعاقة،

ـد عـى أهميـة تعميـم مراعـاة قضايـا الإعاقـة كجـزء لا يتجـزأ مـن إسـتراتيجيات التنميـة  وإذ تؤكِّ ) ز( 
الصلـة، ذات  المسـتدامة 

وإذ تعـترف - أيضـاً - بـأن التمييـز ضـد أي شـخص عـى أسـاس الإعاقـة يمثـل انتهـاكاً لكرامـة  ) ح( 
المتأصلـة، وقيمتـه  الإنسـان 

وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ) ط( 

 الملحَق 3. اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة

)التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمب/كانون الأول من عام 2006(



53 الملحَق ا. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وإذ تعـترف بالحاجـة إلى تعزيـز وحماية حقوق الإنسـان لجميع الأشـخاص ذوي الإعاقـة، بمن فيهم  ) ي( 
أولئـك الذيـن يتاجون إلى دعـم أكثـر تركيزاً،

وإذ يسـاورها القلـق - بالرغـم مـن مختلـف هـذه الصكـوك والعهـود - مـن أن الأشـخاص ذوي  ) ك( 
الإعاقـة مـا زالوا يواجهـون حواجز تعترض مشـاركتهم كأعضـاء في المجتمع متسـاوين مع غيرهم، 

ومـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان الخاصـة بهـم في جميـع أنحـاء العالم،

وإذ تعـترف بأهميـة التعـاون الـدولي في تحسـين الظـروف المعيشـية للأشـخاص ذوي الإعاقـة في كل  ) ل( 
البلـدان، لا سـيما في البلـدان الناميـة،

مة من الأشـخاص ذوي الإعاقـة للرفاه  وإذ تعـترف بالمسـاهمات القيِّمـة - القائمـة والمحتمَلـة – المقدَّ ) م( 
العـام وللتنـوع في مجتمعاتهـم، وبـأن تعزيـز التمتـع الكامل - مـن قِبًـل الأشـخاص ذوي الإعاقة - 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وبالمشـاركة الكاملـة - من قِبَـل الأشـخاص ذوي الإعاقة 
- سـوف يـؤدي إلى تعزيـز شـعورهم بالانتـماء، وإلى تقـدم كبـير في التنميـة البشريـة والاجتماعيـة 

والاقتصاديـة للمجتمـع، والقضـاء عـى الفقر، 

وإذ تعـترف بأهميـة تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة بالاسـتقلال الفردي وعـدم التبعية، بـما في ذلك  ) ن( 
الحريـة في اتخـاذ خياراتهـم الخاصـة بهـم، 

وإذ تـرى أن الأشـخاص ذوي الإعاقـة ينبغي أن تتاح لهـم الفرصة لكي يشـاركوا بفعالية في عمليات  ) س( 
اتخـاذ القـرارات المعنيـة بالسياسـات والبامج، بـما في ذلك تلـك التي تهمهم بشـكل مباشر، 

وإذ يسـاورها القلـق إزاء الأوضـاع الصعبـة التـي يواجههـا الأشـخاص ذوو الإعاقـات، والذيـن  ) ع( 
يتعرضـون لأشـكال متعـددة أو متفاقمـة من التمييز عى أسـاس العـرق أو اللون أو الجنـس أو اللغة 
أو الديـن أو الـرأي السـياسي أو غـير السـياسي أو الأصـل الوطني أو الإثنـي أو الأصل الشـعبي أو 

الاجتماعـي أو الثـروة أو الميـلاد أو السـن أو أي وضـع آخـر،

وإذ تعـترف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـات غالباً ما يكنَّ أكثـر عرضة - سـواء داخل المنزل  ) ف( 
أو خارجـه - إلى العنـف أو الإصابـة أو الإسـاءة أو الإهمـال أو إهمـال المعالجـة وأسـوء المعالجـة أو 

الاستغلال،

وإذ تعـترف بـأن الأطفـال ذوي الإعاقـة ينبغي أن يتمتعوا - بشـكل كامل - بجميع حقوق الإنسـان  ) ص( 
ر بالالتزامـات التي تعهدت  والحريـات الأساسـية عى قدم المسـاواة مـع الأطفال الآخريـن، وإذ تذكِّ

بتـا الـدول الأطـراف في اتفاقية حقوق الطفـل لتحقيق هـذه الغاية، 

ـد عـى الحاجـة إلى إدراج وجهـة نظـرٍ تُراعـي الجنسـين في جميـع الجهـود الراميـة إلى تعزيـز  وإذ تؤكِّ ) ق( 
قِبَـل الأشـخاص ذوي الإعاقـة،  الكامـل بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية مـن  التمتـع 

وإذ تسـلط الضـوء عـى حقيقـة أن أكثريـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة يعيشـون في ظـروف يسـودها  ) ر( 
الفقـر، وتعـترف - في هـذا الصدد - بالحاجـة الملحة إلى معالجة الأثر السـلبي للفقر عى الأشـخاص 

ذوي الإعاقـة، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أن ظـروف السـلم والأمـن - القائمـة عى الاحـترام التام للمقاصـد والمبادئ  ) ش( 
الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة واحـترام صكـوك حقـوق الإنسـان المعمـول بهـا - لا غنـى عنها 
لتوفـير الحمايـة الكاملـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة، لا سـيما أثنـاء المنازعـات المسـلحة والاحتـلال 

 ، جنبي لأ ا
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وإذ تعـترف بأهميـة الوصـول إلى البيئـة الماديـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، وإلى الصحـة  ) ت( 
والتعليـم، وإلى الإعـلام والاتصـالات، في تمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن التمتـع الكامـل 

بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 

وإذ تـدرك أن الفـرد - الـذي تترتـب عليه واجبـات إزاء الأفراد الآخريـن وإزاء الجماعـة التي ينتمي  ) ث( 
إليهـا - تقـع عى عاتقه مسـؤولية السـعي إلى تعزيز ومراعاة الحقـوق المعترف بها في الشرعـة الدولية 

لحقوق الإنسـان، 

واقتناعـاً منهـا بـأن الأسرة هـي الوحـدة الجماعيـة الطبيعيـة والأساسـية في المجتمـع، وأن لهـا حـق  ) خ( 
التمتـع بحمايـة المجتمـع والدولـة، وأن الأشـخاص ذوي الإعاقـة وأفـراد أسرهم ينبغـي أن يصلوا 
عـى الحمايـة والمسـاعدة اللازمتين لتمكـين الأسر من المسـاهمة في التمتـع الكامـل والمتكافئ بحقوق 

الأشـخاص ذوي الإعاقـة، 

واقتناعـاً منهـا بـأن اتفاقيـة دولية شـاملة ومتكاملة لتعزيـز وحماية حقـوق وكرامة الأشـخاص ذوي  ) ذ( 
الإعاقـة سـتقدم مسـاهمة جوهرية في تـدارك الحرمان الاجتماعـي العميق للأشـخاص ذوي الإعاقة، 
وتعـزز مشـاركتهم في المجـالات المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية عى أسـاس 

تكافـؤ الفـرص، في كل من البلـدان الناميـة والمتقدمة، 

قد اتفقت عى ما يلي:

المادة 1
الغرض

الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة هـو تعزيز وحمايـة وضـمان التمتـع الكامـل والمتكافـئ بجميع حقوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية لجميـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة، وتعزيز احـترام كرامتهـم المتأصلة.

والأشـخاص ذوو الإعاقـات هـم أولئـك الذيـن لديهم عاهـات بدنيـة أو نفسـية أو فكرية أو حسـية طويلة 
الأجـل، والتـي قـد تعيـق - في التعامل مع مختلـف الحواجز - مشـاركتَهم الكاملـة والفعالـة في المجتمع عى 

قدم المسـاواة مـع الآخرين.

المادة 2
تعاريف

تتعلق بأغراض هذه الاتفاقية:

»التواصـل« يشـمل اللغات، وعـرض النصوص، وطريقة بريـل للمكفوفين، والتواصل عـن طريق اللمس، 
وحـروف الطباعـة الكبـيرة، والوسـائط المتعـددة الميسـورة، إضافـة إلى اللغـة المبسـطة المكتوبة والمسـموعة، 
زة والبديلة، ووسـائل وأشـكال الاتصـال بما في ذلـك تكنولوجيا  والقـراءة بواسـطة البـشر، والوسـائط المعزِّ

المعلومـات والاتصالات الميسـورة؛

»اللغة« تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير المنطوقة؛

»التمييـز عـى أسـاس الإعاقـة« يعنـي أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييد عـى أسـاس الإعاقة، يكـون غرضه أو 
أثـره إضعـاف أو إبطـال الاعـتراف بجميع حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارسـتها 
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عـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، في المجـال السـياسي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو الثقـافي أو المدني أو 
أي مجـال آخـر. وهـو يشـمل جميع أشـكال التمييـز؛ بما في ذلـك الحرمان مـن الترتيبـات التيسـيرية المعقولة؛

»الترتيبـات التيسـيرية المعقولـة« تعني التعديلات والتسـويات اللازمة والمناسـبة، والتي لا تفـرض عبئاً غير 
متناسـب أو غـير ضروري، حيثـما كانـت هنـاك حاجـة إليهـا في حالـة معينة، لضـمان تمتع الأشـخاص ذوي 

الإعاقـة بجميـع حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية وممارسـتها عى قدم المسـاواة مـع الآخرين؛ 

»التصميـم العالمـي« يعنـي تصميم منتجـات وبيئات وبرامـج وخدمات لكي يسـتعملها جميع النـاس، بأكب 
قـدر ممكـن، دون حاجة إلى تكييـف أو تصميم متخصص. و«التصميم العالمي« لا يسـتبعد الجهائز المسـاعدة 

لفئـات معينـة من الأشـخاص ذوي الإعاقة حيثـما كانت هناك حاجـة إليها.

المادة 3
مبادئ عامة

إن مبادئ هذه الاتفاقية ينبغي أن تراعي:

احـترام الكرامـة المتأصلـة، والاسـقلال الفـردي؛ بـما في ذلـك حريـة تقريـر هـؤلاء الأشـخاص  ) أ( 
ولاسـتقلاليتهم؛ الخاصـة  لخياراتهـم 

عدم التمييز؛ ) ب( 

المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع؛ ) ج( 

احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ ) د( 

تكافؤ الفرص؛ ) هـ( 

إمكانية الوصول؛ ) و( 

المساواة بين الرجل والمرأة؛ ) ز( 

احـترام القـدرات المتطورة للأطفـال ذوي الإعاقـة، واحترام حـق الأطفال ذوي الإعاقـة في الحفاظ  ) ح( 
هويتهم. عـى 

المادة 4
التزامات عامة

1. تتعهـد الـدول الأطـراف بضـمان وتعزيز التحقيـق الكامل لجميـع حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية 
لجميـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة دون تمييز مـن أي نوع عى أسـاس الإعاقـة. ولتحقيق هذه الغايـة، تتعهد 

الـدول الأطـراف بما يلي:

اعتماد جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ ) أ( 

اتخـاذ جميـع التدابير المناسـبة - بما في ذلـك التشريعية - لتغيـير أو إبطال القائم مـن القوانين والأنظمة  ) ب( 
والأعـراف والممارسـات التي تشـكل تمييـزاً ضد الأشـخاص ذوي الإعاقة؛

مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبامج؛ ) ج( 
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السـلطات  أن  وضـمان  الاتفاقيـة،  وهـذه  تتعـارض  ممارسـة  أو  عمـل  أي  مبـاشرة  عـن  الامتنـاع  ) د( 
الاتفاقيـة؛ لهـذه  وفقـاً  تعمـل  العامـة  والمؤسسـات 

اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء عـى التمييـز عـى أسـاس الإعاقة مـن جانب أي شـخص أو  ) هـ( 
منظمـة أو مؤسسـة خاصـة؛

إجـراء أو تعزيـز البحـوث، وإعـداد السـلع والخدمات والمعـدات والَمرافـق المصممة تصميـمًا عالمياً،  ) و( 
عـى النحـو المحـدد في المـادة 2 مـن هـذه الاتفاقيـة، والتـي ينبغـي أن تتطلـب أدنـى حـد ممكـن من 
التكييـف وأقـل التكاليف لتلبيـة الاحتياجات المحددة للأشـخاص ذوي الإعاقة، وتشـجيع توافرها 

واسـتعمالها، وتعزيـز التصميـم العالمـي لـدى وضـع المعايـير والدلائل الإرشـادية؛

إجـراء أو تعزيـز البحوث والتطويـر للتكنولوجيـات الجديدة، وتعزيـز توافرها واسـتخدامها؛ بما في  ) ز( 
ذلـك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوسـائل الُمعينة عى التنقـل، والجهائز، والتكنولوجيات 
للتكنولوجيـات ذات  المسـاعِدة، والتـي تلائـم الأشـخاص ذوي الإعاقـة، مـع إعطـاء الأولويـة 

المعقولة؛  الأسـعار 

تقديـم معلومـات سـهلة المنـال للأشـخاص ذوي الإعاقـة بشـأن الوسـائل الُمعينـة عـى التنقـل،  ) ح( 
والجهائـز، والتكنولوجيـات المسـاعِدة؛ بـما في ذلـك التكنولوجيـات الجديـدة، فضـلًا عـن أشـكال 

أخـرى مـن المسـاعَدة وخدمـات الدعـم والمرافـق؛ 

تعزيـز تدريـب المهنيـين والموظفـين العاملين مـع الأشـخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقـوق المعترف  ) ط( 
بهـا في هـذه الاتفاقيـة، وذلـك لتحسـين تقديـم المسـاعدة والخدمـات التـي تكفلها تلـك الحقوق.

2. فيـما يتعلـق بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة: تتعهـد كل دولـة طـرف بـأن تتخـذ أقـى ما 
تسـمح بـه مواردهـا المتاحة مـن تدابير - وفي إطـار التعاون الـدولي إذا اقتـضى الأمر - بغية التوصل بشـكل 
تدريجـي إلى الإعـمال الكامـل لهـذه الحقـوق، دون الإخـلال بتلـك الالتزامـات الـواردة في هـذه الاتفاقيـة 

القابلـة للتطبيـق فـوراً، وفقـاً للقانـون الدولي.

3. في وضـع وتنفيـذ التشريعـات والسياسـات الراميـة إلى تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، وفي عمليـات اتخـاذ القرار 
الأخـرى، بشـأن المسـائل المتعلقـة بالأشـخاص ذوي الإعاقـة: يتعين عـى الدول الأطـراف أن تتشـاور مع 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة بشـكل وثيـق، وأن تشركهم بشـكل نشـط؛ بما في ذلـك الأطفـال ذوو الإعاقات، 

من خـلال المنظـمات التـي تمثلهم.

4. لا يوجـد في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس أي أحكام تكـون أسرع إفضـاء إلى إعمال حقوق الأشـخاص ذوي 
الإعاقـة، والتـي قـد تـرد في قانـونِ دولةٍ طـرفٍ أو في القانـون الـدولي المعمول بـه في تلك الدولـة. ولا يجوز 
تقييـد أو انتقـاص أي حـق مـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف بهـا أو القائمـة في أي دولةٍ 
طـرفٍ في هـذه الاتفاقيـة، عمـلًا بالقانـون أو الاتفاقيات أو اللوائـح أو العـرف، بحجة أن هـذه الاتفاقية لا 

تعـترف بهـذه الحقـوق أو الحريـات أو أنها تعـترف بها بدرجـة أقل.

5. تسري أحكام هذه الاتفاقية عى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

المادة 5
المساواة وعدم التمييز

1.  تقـر الـدول الأطـراف بـأن جميع الأشـخاص متسـاوون أمـام القانـون وبمقتضـاه، ولهم الحـق في الحماية 
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المتسـاوية والاسـتفادة المتسـاوية التي يكفلهـا القانـون، دون أي تمييز.

2. تحظـر الـدول الأطـراف أي تمييز عى أسـاس الإعاقة، وتكفل للأشـخاص ذوي الإعاقة الحمايـة القانونية 
المتسـاوية والفعالـة من التمييز عى أي أسـاس كان.

3.  بغيـة تعزيـز المسـاواة والقضـاء عـى التمييـز، تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع الخطـوات المناسـبة لضمان 
توفـير ترتيبـات تيسـيرية معقولة.

4. إن اتخـاذ تدابـير محـددة ضروريـة لتسريـع أو تحقيـق المسـاواة الفعليـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة لا يجوز 
اعتبارهـا تمييـزاً بمقتضى أحـكام هـذه الاتفاقية.

المادة 6
النساء ذوات الإعاقات

1. تقـر الـدول الأطـراف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـات يتعرضـن لأشـكال متعددة مـن التمييز، 
ويجـب - في هـذا الصـدد - أن تتخـذ تدابـير لضـمان تمتعهـم الكامـل وعـى قـدم المسـاواة بجميـع حقـوق 

الأساسـية. والحريات  الإنسـان 

2. تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة لضـمان التنميـة والتقـدم والتمكـين بالكامـل للنسـاء، 
بغـرض أن تضمـن لهـن ممارسـةَ حقوقِ الإنسـان والحريـاتِ الأساسـية المبينة في هـذه الاتفاقيـة والتمتعَ بها.

المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقات

1. تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابير الضروريـة لضمان التمتـع الكامل مـن قِبَل الأطفـال ذوي الإعاقة 
بجميـع حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية عى قدم المسـاواة مـع غيرهم مـن الأطفال.

2. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، يكون الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضى.

3. تكفـل الـدول الأطـراف تمتع الأطفـال ذوي الإعاقة بالحـق في التعبير عـن آرائهم بحرية في جميع المسـائل 
التـي تمسـهم، مع إيـلاء الاهتمام الواجـب لآرائهم هذه - وفقاً لسـنهم ومـدى نضجهم - عى قدم المسـاواة 
مـع غيرهـم من الأطفـال، وأن يُوفَّـر ذلك الحق مع المسـاعدة عى ممارسـته بما يتناسـب مع الإعاقـة والعمر.

المادة 8
إذكاء الوعي

1. تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة:

لإذكاء الوعـي في المجتمـع بـأسره - بـما في ذلك عى مسـتوى الأسرة - فيما يتعلق بالأشـخاص ذوي  )أ( 
الإعاقـة، ولتعزيـز احـترام حقـوق وكرامـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة؛ 

لمكافحـة القوالـب النمطية والإجحافـات والممارسـات الضارة المتعلقـة بالأشـخاص ذوي الإعاقة،  )ب( 
بـما فيهـا تلـك القائمـة عى الجنـس والسـن، في جميـع مجـالات الحياة؛ 
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لتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. )ج( 

2. التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغاية تشمل:

البدء والمتابعة بحملات توعية جماهيرية فعالة تهدف إلى: )أ( 

تعزيز تقبُّل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛  )1(

نشر تصورات إيجابية ووعي اجتماعي أعمق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛  )2(

التشـجيع عى الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشـخاص ذوي الإعاقة، وبإسـهاماتهم   )3(
في مـكان العمل وسـوق العمل؛

تعزيـز موقـف يتسـم باحترام حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، عى جميع مسـتويات نظـام التعليم،  )ب( 
بـما في ذلـك جميـع الأطفـال منذ سـن مبكرة؛

تشـجيع جميـع أجهـزة وسـائل الإعـلام عـى تصويـر الأشـخاص ذوي الإعاقـة بطريقـة تتفـق مـع  )ج( 
الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة؛

الترويـج لبامـج تدريب خاصـة بالتوعيـة المتعلقة بالأشـخاص ذوي الإعاقة وبحقوق الأشـخاص  )د( 
ذوي الإعاقـة.

المادة 9
إمكانية الوصول

1. لتمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن العيـش في اَسـتقلالية والمشـاركة بشـكل كامل في جميـع جوانب 
الحيـاة، تَتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير المناسـبة لتكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة الوصـول - عـى قدم 
المسـاواة مـع الآخريـن - إلى البيئـة الماديـة المحيطـة وإلى وسـائل النقـل وإلى المعلومات والاتصـالات؛ بما في 
ذلـك تكنولوجيـات ونُظُـم المعلومات والاتصـالات، وإلى غيرهـا من الَمرافـق والخدمات المتاحـة أو المقدمة 
للجمهـور، في المناطـق الحضريـة وفي المناطـق الريفيـة عـى حـد سـواء. هـذه التدابـير، التـي تشـمل تحديـد 

العقبـات والمعوقـات أمـام إمكانيـة الوصـول والتخلـص منهـا تنطبق عـى جملة أمـور هي:

المبـاني والطـرق ووسـائل النقـل وغيرهـا مـن الَمرافـق الداخليـة والخارجيـة؛ بـما في ذلـك المـدارس  )أ( 
والمساكن والَمرافق الطبية وأماكن العمل؛

وخدمـات  الإلكترونيـة  الخدمـات  فيهـا  بـما  الخدمـات،  مـن  وغيرهـا  والاتصـالات  المعلومـات  )ب( 
الطـوارئ.

2. تتخذ الدول الأطراف - أيضاً - التدابير المناسبة لما يلي:

وضـع معايـيَر دنيـا ودلائـلَ إرشـادية خاصـة بإمكانيـة الوصـول إلى الَمرافـق والخدمـات المتاحـة أو  )أ( 
تنفيذهـا؛ ومراقبـة  ونشرهـا  للجمهـور،  المقدمـة 

مة للجمهـور تأخذ  التأكـد مـن أن الكيانـات الخاصـة التي تعـرض مَرافق وخدمـات متاحـة أو مقدَّ )ب( 
في الاعتبـار جميـع جوانـب إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقـة؛
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تقديـم التدريـب للأطراف المعنية بشـأن المسـائل المتعلقة بإمكانيـة الوصول التي تواجه الأشـخاص  )ج( 
ذوي الإعاقـة؛

تزويـد المبـاني والَمرافـق الأخـرى المتاحـة للجمهـور بلافتـات بطريقـة بريـل للمكفوفين وبأشـكال  )د( 
القـراءة والفهـم؛ سـهلة 

توفـير أشـكال مـن المسـاعدة البشريـة والوسـطاء؛ بـما في ذلـك المرشـدون والقـراء والمتخصصـون  )هـ( 
بتفسـير لغـة الإشـارة، لتيسـير إمكانيـة الوصـول إلى المبـاني والَمرافـق الأخـرى المتاحـة للجمهـور؛

التشـجيع عـى أشـكال ملائمـة أخـرى مـن المسـاعدة والدعـم للأشـخاص ذوي الإعاقـة لضـمان  )و( 
المعلومـات؛ عـى  حصولهـم 

تعزيـز إمكانيـة وصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلى تكنولوجيـات ونُظُم المعلومـات والاتصالات  )ز( 
الجديـدة، بـما في ذلـك شـبكة الإنترنت؛

التشـجيع عـى تصميـم وتطويـر وإنتاج وتوزيـع تكنولوجيـات ونُظُـم معلومات واتصالات سـهلة  )ح( 
المنـال في مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات والنظُُـم في المتنـاول بأقـل تكلفـة.

المادة 10
الحق في الحياة

ـد الـدول الأطـراف مـن جديـد عـى أن لـكل إنسـان الحـق الأصيـل في الحيـاة، وتتخـذ جميـع التدابـير  تؤكِّ
اللازمـة لضـمان التمتـع الفعـال بـه مـن قِبَـل الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن.

المادة 11
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

عـى الـدول الأطـراف - وفقـاً لالتزاماتهـا بموجـب القانون الـدولي؛ بـما في ذلك القانـون الإنسـاني الدولي 
والقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان – أن تتخذ جميـع التدابير اللازمة لضمان حماية وسـلامة الأشـخاص ذوي 
الإعاقـة في حـالات الخطـر؛ بـما في ذلـك حـالات النـزاع المسـلح وحـالات الطـوارئ الإنسـانية وحـدوث 

الطبيعية. الكـوارث 

المادة 12
الاعتراف بالمساواة أمام القانون

ـد الـدول الأطـراف مـن جديد عـى أن الأشـخاص ذوي الإعاقة لهم الحـق في أن يُعـترف بهم في كل  1. تؤكِّ
مكان كأشـخاص أمـام القانون.

2. تقـر الـدول الأطـراف بـأن الأشـخاص ذوي الإعاقة يتمتعـون بالأهليـة القانونيـة عى قدم المسـاواة مع 
الآخريـن في جميع مناحـي الحياة.

3. تتخـذ الـدول الأطـراف التدابير المناسـبة لتوفـير إمكانية حصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة عـى الدعم 
الـذي قد يتاجـون إليه أثنـاء ممارسـة أهليتهـم القانونية.
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4. تتكفـل الـدول الأطـراف بكون جميـع التدابـير المرتبطة بممارسـة الأهلية القانونيـة توفِّر ضمانات مناسـبة 
وفعالـة لمنـع الإسـاءة وفقـاً للقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان. إن مثـل هـذه الضمانـات تكفـل بـأن تَحـترم 
التدابـيُر المتعلقـة بممارسـة الأهليـة القانونيـة حقوقَ ورغبـات وتفضيلات الشـخص، وأن تكـون مجردة من 
تضـارب المصالـح ومـن التأثـير الـذي لا مسـوغ لـه، وأن تكـون متناسـبة ومتماشـية مع ظروف الشـخص، 
وأن تطبَّـق في أقـر مـدة ممكنـة، وأن تخضـع لمراجعة منتظمـة من قِبَل سـلطة مختصـة ومسـتقلة ومحايدة، أو 
مـن قِبَـل هيئـة قضائية. ويجـب أن تكون هـذه الضمانات متناسـبة مـع القدر الذي تؤثـر به هـذه التدابير عى 

حقـوق الشـخص ومصالحه.

5. مراعـاةً لأحـكام هذه المـادة، تتخذ الـدول الأطراف جميـع التدابير المناسـبة والفعالة لضمان حق المسـاواة 
للأشـخاص ذوي الإعاقـة في امتـلاك أو وراثـة الممتلـكات، وفي إدارة شـؤونهم المالية، وفي التمتع بالمسـاواة 
في الحصـول عـى القـروض المرفيـة والرهـون العقاريـة وغيرها من أشـكال الائتـمان المـالي، وتضمن عدم 

حرمـان الأشـخاص ذوي الإعاقة من ممتلكاتهم بشـكل تعسـفي.

المادة 13
الوصول إلى العدالة

1. تكفـل الـدول الأطـراف سـبلًا فعالـة لتحقيـق العدالـة للأشـخاص ذوي الإعاقة عـى قدم المسـاواة مع 
الآخريـن؛ بطـرق منهـا: توفـير التيسـيرات الإجرائيـة التي تتناسـب مـع أعمارهم، مـن أجل تيسـير دورهم 
الفعـال في المشـاركة المبـاشرة وغـير المباشرة - بـما في ذلك أداء الشـهادة - في جميـع الإجـراءات القانونية؛ بما 

في ذلـك التحقيـق والمراحل التمهيديـة الأخرى.

2. بغيـة المسـاعدة عـى ضـمان الوصول الفعـال إلى العدالة بالنسـبة للأشـخاص ذوي الإعاقة، تعـزز الدول 
الأطـراف التدريـب المناسـب للعاملـين في مجـال إقامة العـدل؛ بما في ذلـك الشرطة وموظفو السـجون.

المادة 14
حريةُ الشخص وأمنُه

1. تكفل الدول الأطراف بأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقات عى قدم المساواة مع الآخرين:

يتمتعون بحق الشخص في حريته وأمنه؛ )أ( 

لا يُرمـون مـن حريتهـم بشـكل غـير قانـوني أو بشـكل تعسـفي؛ فـأي حرمان مـن الحريـة يجب أن  )ب( 
يكـون مطابقـاً للقانـون، ولا يجوز بأي حـال من الأحـوال أن يكون وجـود الإعاقة مـبراً للحرمان 

الحرية. مـن 

2. تتكفـل الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة - إذا مـا حُرمـوا من حريتهـم عب أية عمليـة - بأن 
يكـون لهـم الحـق في ضمانـات وفقـاً للقانون الـدولي لحقوق الإنسـان، عى قـدم المسـاواة مع الآخريـن، وأن 

يُعامَلـوا وفقـاً لأهـداف ومبـادئ هـذه الاتفاقية؛ بما في ذلـك توفـير ترتيبات تيسـيرية معقولة.
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المادة 15
عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة

1. لا يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب ولا للمعاملـة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وعى وجه 
الخصـوص، لا يجـوز إخضـاع أي شـخص دون موافقـة حرة منه لإجـراء التجـارب الطبيـة أو العلمية.

2. تتخـذ الـدول الأطـراف جميع التدابـير التشريعيـة والإداريـة والقضائية الفعالـة وغيرها مـن التدابير لمنع 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة من التعـرض للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، 

عـى قدم المسـاواة مـع الآخرين.

المادة 16
عدم التعرض للاستغلال والعنف والإساءة

وتعليميـة واجتماعيـة  وإداريـة  تشريعيـة  مـن   - المناسـبة  التدابـير  جميـع  الأطـراف  الـدول  تتخـذ   .1 
 وغيرهـا - لحمايـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن جميـع أشـكال الاسـتغلال والعنـف والإسـاءة - داخـل

المنزل وخارجه - بما في ذلك الجوانب المعتمدة عى نوع الجنس.

2. تتخـذ الـدول الأطـراف - أيضـاً - جميـع التدابـير المناسـبة لمنـع جميـع أشـكال الاسـتغلال والعنـف 
والإسـاءة، عـن طريـق ضـمان جملـة أمـور، منهـا: توفـير أشـكال مناسـبة مـن المسـاعدة والدعـم - تراعي 
نـوعَ الجنـسِ والسـنَّ - للأشـخاص ذوي الإعاقـة ولأسرهـم وللقائمـين عى رعايتهـم، بطرق منهـا: توفير 
المعلومـات والتثقيف بشـأن كيفيـة تجنب حالات الاسـتغلال والعنف والإسـاءة، والتعـرف عليها والإبلاغ 
عنهـا. ويجـب عـى الدول الأطـراف أن تتأكـد من أن خدمـات الحماية تراعي السـن ونوع الجنـس والإعاقة.

3. بغيـة منـع وقـوع جميـع أشـكال الاسـتغلال والعنـف والإسـاءة، تكفل الـدول الأطـراف أن تتـم مراقبة 
ة لخدمـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن قِبَل سـلطات مسـتقلة. جميـع الَمرافـق والبامـج الُمعَـدَّ

4. تتخـذ الـدول الأطـراف جميع التدابير المناسـبة لتعزيز التعـافي البدني والمعـرفي والنفي، وإعـادة التأهيل، 
وإعـادة الإدمـاج الاجتماعـي، للأشـخاص ذوي الإعاقـة - الذيـن يصبحون ضحايا أي شـكل من أشـكال 
الاسـتغلال أو العنـف أو الإسـاءة - بطـرق منهـا: توفير خدمـات الحماية. ويـدث مثل هذا التعـافي وإعادة 
زُ صحـة الفـرد ورفاهيتـه واحترامـه لنفسـه وكرامتـه واسـتقلاله الـذاتي، وتأخـذ في  الإدمـاج في بيئـةٍ تُعـزِّ

الاعتبـار الاحتياجـات الخاصـة بنوع الجنس وبالسـن.

5. تضـع الـدول الأطـراف تشريعـات وسياسـات فعالـة - بما في ذلـك التشريعـات والسياسـات التي تركز 
عـى النسـاء والأطفـال - لضمان التعرف عى حالات الاسـتغلال والعنف والإسـاءة ضد الأشـخاص ذوي 

الإعاقـة، والتحقيـق فيهـا، والمقاضاة عليها عنـد الاقتضاء.

المادة 17
حماية السلامة الشخصية

كل شخص ذي إعاقة له الحق في أن تُحتَرم سلامته البدنية و النفسية  عى قدم المساواة مع الآخرين.
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المادة 18
حرية التنقل والجنسية

1. تقـر الـدول الأطـراف بحقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في حرية التنقـل، وحرية اختيار مـكان إقامتهم 
وجنسـيتهم، عـى قدم المسـاواة مـع الآخرين؛ بـما في ذلك ضمان تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقة بـ:

أن يكـون لهـم الحـق في الحصول عـى الجنسـية وتغييرهـا، وعـدم حرمانهم من جنسـيتهم تعسـفاً أو  )أ( 
بنـاء عـى الإعاقـة؛

عـدم حرمانهـم - بنـاء عـى الإعاقـة - مـن قدرتهـم عى الحصـول عـى وثائـق جنسـياتهم أو غيرها  )ب( 
مـن وثائـق إثبـات الهويـة، وحيازتهـا واسـتخدامها، أو مـن اسـتخدام العمليـات ذات الصلـة؛ مثل 

إجـراءات الهجـرة، التـي قـد تكـون ضروريـة لتيسـير ممارسـة الحـق في حريـة التنقل؛

الحرية في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ )ج( 

عدم حرمانهم من حق دخول بلدهم تعسفاً أو بناء عى الإعاقة. )د( 

ل الأطفـال ذوو الإعاقـات فـور ولادتهـم، وأن يكـون لهـم - منذ الـولادة - الحـق في الحصول  2. أن يُسـجَّ
عـى اسـم، والحـق في اكتسـاب جنسـية، والحـق في معرفـة والديهم والتمتـع برعايتهـم إلى أقى حـد ممكن.

المادة 19
العيش بشكل مستقل والإدماج في المجتمع

تعـترف الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقية بالحـق المتسـاوي لجميع الأشـخاص ذوي الإعاقـة في العيش في 
المجتمـع، بخيـارات مسـاوية لخيـارات الآخريـن، وتتخـذ تدابـير فعالـة ومناسـبة لتيسـير تمتع الأشـخاص 
 ذوي الإعاقـة بهـذا الحـق بشـكل كامـل، وبإدماجهـم الكامـل ومشـاركتهم في المجتمـع، بـما في ذلـك كفالة

ما يلي: 

حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة بفرصـة اختيار مـكان إقامتهـم ومحل سـكناهم والأشـخاص الذين  )أ( 
يعيشـون معهـم عـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، وعـدم إجبارهـم عـى العيـش في إطـار ترتيـب 

معيـي خـاص؛

حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الحصـول عـى مجموعـة من خدمـات الدعـم، في المنـزل وفي محل  )ب( 
الإقامـة وغيرهـا مـن خدمـات الدعـم المجتمعيـة؛ بما في ذلـك المسـاعدة الشـخصية اللازمـة لدعم 

العيـش والإدمـاج في المجتمـع، ولمنـع الانعـزال أو الانفصـال عـن المجتمـع؛

ة لعامة السـكان - للأشـخاص ذوي الإعاقـة عى قدم  إتاحـة الخدمـات والَمرافـق المجتمعيـة - الُمعَدَّ )ج( 
المسـاواة، واسـتجابتُها لاحتياجاتهـم.

المادة 20
التنقل الشخصي

تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير فعالـة لضـمان التنقـل الشـخصي للأشـخاص ذوي الإعاقـة، مع أكـب قدر 
ممكـن مـن الاسـتقلال؛ بـما في ذلك:
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تيسـير حريـة تنقـل الأشـخاص ذوي الإعاقـة، بالطريقـة وفي الوقـت الـذي يختارونـه، وبتكلفـة في  )أ( 
متناولهـم؛

تيسـير حصول الأشـخاص ذوي الإعاقة عى وسـائل مُعِينة عى التنقل، وعى جهائز وتكنولوجيات  )ب( 
مسـاعِدة، وعـى أشـكال مـن المسـاعَدة البشريـة والوسـطاء، بطـرق منهـا: جعلُهـا في متناولهـم من 

التكلفة؛ حيـث 

توفـير التدريـب عـى مهـارات التنقـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة وللموظفـين المتخصصـين الذين  )ج( 
يعملـون مـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة؛

تشـجيع الكيانـات التـي تنتـج وسـائل مُعِينـة عـى التنقـل وجهائـز وتكنولوجيـات مسـاعِدة عـى  )د( 
الإعاقـة. ذوي  الأشـخاص  بتنقـل  المتعلقـة  الجوانـب  جميـع  مراعـاة 

المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول عى المعلومات

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابير المناسـبة للتأكـد مـن أن الأشـخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يمارسـوا 
الحـق في حريـة التعبـير والـرأي - بـما في ذلك الحريـة في التـماس المعلومات والأفـكار وتلقيهـا ونقلها - عى 
ف في المادة 2  قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، ومن خلال جميع أشـكال الاتصـال التـي يختارونها، كما هـو معـرَّ

مـن هـذه الاتفاقية، بطـرق منها:

المنـال  سـهلة  بأشـكال  الإعاقـة،  ذوي  للأشـخاص  النـاس  لعامـة  ة  الُمعَـدَّ المعلومـات  توفـير  )أ( 
إضافيـة؛ تكلفـة  وبـدون  المناسـب  الوقـت  في  الإعاقـات،  أنـواع  لمختلـف  ملائمـة  وبتكنولوجيـات 

قبـول وتيسـير اسـتخدام لغـة الإشـارة، وطريقـة بريـل الخاصـة بالمكفوفـين، والاتصـالات البديلة  )ب( 
زة لقـوة التعبـير، وكل مـا هـو متـاح من وسـائل وطـرق وأشـكال الاتصـال الأخـرى، التي  والمعـزِّ

يختارهـا الأشـخاص ذوو الإعاقـات في معاملاتهـم الرسـمية؛

حـث الكيانـات الخاصـة التي تقـدم خدمات إلى عامـة الناس - بطـرق منها: شـبكة الإنترنت - عى  )ج( 
تقديـم معلومـات وخدمـات في أشـكال سـهلة المنـال وقابلة للاسـتعمال مـن قِبَل الأشـخاص ذوي 

الإعاقة؛

تشـجيع وسـائط الإعـلام الجماهـيري - بما في ذلـك مقدمو المعلومـات عن طريق شـبكة الإنترنت -  )د( 
عـى جعـل خدماتهـا في متنـاول الأشـخاص ذوي الإعاقة؛

الاعتراف بلغات الإشارة والتشجيع عى استخدامها. )هـ( 

المادة 22
احترام الخصوصية

1. لا يجـوز أن يخضـع أي شـخص ذي إعاقـة - بـرف النظـر عـن مـكان الإقامـة أو ترتيبـات المعيشـة - 
لتدخـل تعسـفي أو غـير قانـوني بخصوصيتـه أو بأسرتـه أو بمسـكنه أو بمراسـلاته أو بغـير ذلك مـن أنواع 
الاتصـال، أو لحمـلات غـير قانونيـة تمس شرفـه وسـمعته. فالأشـخاص ذوو الإعاقـات لهم الحـق في حماية 

القانـون مـن مثـل هـذا التدخـل أو الحملات.
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2. تقـوم الـدول الأطـراف بحماية خصوصيـة المعلومـات الشـخصية والصحيـة ومعلومات إعـادة التأهيل 
الخاصـة بالأشـخاص ذوي الإعاقـة، عـى قدم المسـاواة مـع الآخرين.

المادة 23
احترام البيت والأسرة

1. تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير فعالـة ومناسـبة للقضاء عـى التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقة في 
جميـع المسـائل المتعلقـة بالـزواج والأسرة والأبـوة والعلاقـات، عـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، وذلـك 

لضـمان مـا يلي:

الاعـتراف بحـق جميـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة - الذيـن هـم في سـن الـزواج - في الـزواج وفي  )أ( 
الـزواج؛ المقدمَـين عـى  مـن  والكاملـة  الحـرة  الموافقـة  أسـاس  تأسـيس أسرة عـى 

الاعـتراف بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في اتخـاذ القرارات بشـكل حر ومسـؤول بشـأن عدد  )ب( 
أطفالهـم والمباعـدة بـين الـولادات، وفي الحصـول عـى المعلومـات المناسـبة للفئـة العمريـة، وعـى 
التثقيـف في مجـالي الصحة الإنجابية وتنظيـم الأسرة، وتوفير الوسـائل اللازمة لتمكينهم من ممارسـة 

الحقوق؛ هـذه 

حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة - بمـن فيهم الأطفـال – في الإبقاء عـى خصوبتهم عى قدم المسـاواة  )ج( 
الآخرين. مـع 

2. تكفـل الـدول الأطـراف حقوق ومسـؤوليات الأشـخاص ذوي الإعاقة، فيـما يتعلق بالولايـة أو القوامة 
أو الوصايـة أو تبنـي الأطفـال أو العـادات المشـابهة، حيثـما توجـد هـذه المفاهيـم في التشريـع الوطنـي، وفي 
ح مصالـح الطفل الفضـى. وتقدم الـدول الأطراف للأشـخاص ذوي الإعاقة  جميـع الحـالات يجـب أن ترجَّ

المسـاعدات المناسـبة للقيام بمسـؤولياتهم في تنشـئة الأطفال.

3. تتكفـل الـدول الأطراف بـأن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقات بحقوق متسـاوية فيما يتعلـق بالحياة الأسرية. 
وبغيـة إعـمال هذا الحـق، ولمنع تقييـد الأطفال ذوي الإعاقـة والتخلي عنهـم وإهمالهم وعزلهـم، تتعهد الدول 

الأطـراف بتقديـم دعم ومعلومات وخدمات باكرة وشـاملة للأطفـال ذوي الإعاقة ولأسرهم.

د السـلطات المختصة  4. تتكفـل الـدول الأطـراف بعدم فصـل الطفل عن والديـه رغمًا عنهـما، إلا عندما تحدِّ
الخاضعـة لمراجعـة قضائيـة - وفقـاً للقوانـين والإجـراءات المعمـول بهـا - أن مثـل هـذا الفصـل ضروري 
لمصلحـة الطفـل. ولا يجـوز بـأي حـال أن يفصل الطفـل عن والديـه بناء عـى إعاقـة الطفل أو أحـد والديه 

كليهما. أو 

الطفـل ذي المبـاشرة غـير قـادرة عـى رعايـة  الـدول الأطـراف - عندمـا تكـون الأسرة  يتعـين عـى   .5 
الإعاقـة - أن تبـذل قصـارى جهودهـا لتوفـير رعايـة بديلـة لـه ضمـن الأسرة الأوسـع، وإن لم يتيسر ذلك 

فضِمـن المجتمـع المحلي وفي جـو أسري.

المادة 24
التعليم

1. تعـترف الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقة في التعليـم. وبغيةَ إعـمال هذا الحـق دون تمييز 
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مٍ  وعـى أسـاس تكافؤ الفـرص، تتكفل الـدول الأطراف بنظام تعليمي شـامل عـى جميع المسـتويات، وبتعلُّ
هَين نحو: مـدى الحيـاة، موجَّ

التنميـة الكاملـة للإمكانـات البشريـة والشـعور بالكرامـة وتقديـر الـذات، وتعزيـز احـترام حقوق  )أ( 
البـشري؛ والتنـوع  الأساسـية  والحريـات  الإنسـان 

تنميـة شـخصية الأشـخاص ذوي الإعاقـة ومواهبهـم وإبداعاتهـم، فضـلًا عـن قدراتهـم النفسـية  )ب( 
إمكاناتهـا؛ أقـى  إلى  والبدنيـة، 

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. )ج( 

2. في سبيل إعمال هذا الحق، تتكفل الدول الأطراف بما يلي:

عـدم اسـتبعاد الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن النظـام التعليمـي العـام عى أسـاس الإعاقـة، وعدم  )أ( 
اسـتبعاد الأطفـال ذوي الإعاقـة من التعليـم الابتدائي المجـاني والإلزامـي، أو من التعليـم الثانوي، 

عـى أسـاس الإعاقة؛

تمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الحصـول عـى التعليـم الابتدائـي والتعليـم الثانوي الشـامل  )ب( 
والجيـد والمجـاني، عـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم مـن سـكان المجتمعـات التـي يعيشـون فيهـا؛

توفير سكن ملائم لاحتياجات الفرد؛ )ج( 

حصـول الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـى الدعـم الـلازم ضمـن النظـام التعليمـي العـام، لتيسـير  )د( 
فعـال؛ تعليـم  عـى  حصولهـم 

النمـو الأكاديمـي  بيئـات تسـمح بتحقيـق أقـى قـدر مـن  توفـير تدابـير دعـم فرديـة فعالـة في  )هـ( 
الكامـل. الإدمـاج  هـدف  مـع  انسـجاماً  والاجتماعـي، 

ـن الـدول الأطـراف الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن تعلم مهـارات تنميـة حياتيـة واجتماعية لتيسـير  3. تمكِّ
مشـاركتهم الكاملـة والمتسـاوية في التعليـم بوصفهم أعضـاء في المجتمع. وتحقيقـاً لهذه الغايـة، تتخذ الدول 

الأطـراف التدابير المناسـبة، بـما في ذلك:

تيسـير تعلـم طريقـة بريل الخاصـة بالمكفوفـين، وأنـواع الكتابـة البديلة، وطرق ووسـائل وأشـكال  )أ( 
التوجـه والتنقـل، وتيسـير دعـم الأقـران وتوجيههـم؛ زة والبديلـة، ومهـارات  الاتصـال المعـزِّ

تيسير تعلم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم؛ )ب( 

ضـمان أن يكـون تعليـم الأشـخاص المكفوفـين أو الصـم أو الصـم المكفوفـين - ولا سـيما الأطفال  )ج( 
مـاً بأكثـر اللغـات وطـرق ووسـائل الاتصـال ملائمـة لهـؤلاء الأشـخاص، وفي بيئات  منهـم - مقدَّ

تسـمح بتحقيـق أقـى قـدر مـن النمـو الأكاديمـي والاجتماعـي.

لتوظيـف المناسـبة  التدابـير  الأطـراف  الـدول  تتخـذ  الحـق،  هـذا  إعـمال  ضـمان  في  المسـاعدة  بغيـة   .4 
مدرسـين - بمـن فيهـم مدرسـون ذوو إعاقـات - يتقنـون لغـة الإشـارة و/أو طريقـة بريـل، ولتدريـب 
متخصصـين وموظفـين يعملـون في جميـع مسـتويات التعليم. ويشـمل مثـل هذا التدريـب التوعيةَ بمسـائل 
زة والبديلـة المناسـبة، والتقنيـات والمـواد  الإعاقـة، واسـتخدامَ طـرقِ ووسـائلِ وأشـكالِ الاتصـال المعـزِّ

التعليميـة لدعـم الأشـخاص ذوي الإعاقـة.

5. تتكفـل الـدول الأطـراف بـأن يكـون الأشـخاص ذوو الإعاقـات قادريـن عـى الحصـول عـى التعليـم 
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العـالي العـام، والتدريـب المهنـي، وتعليـم الكبـار، والتعلم مـدى الحيـاة، دون تمييز وعـى قدم المسـاواة مع 
الآخريـن. وتحقيقـاً لهذه الغايـة، تتكفل الدول الأطـراف بتوفير ترتيبات تيسـيريه معقولة للأشـخاص ذوي 

الإعاقة.

المادة 25
الصحة

تعـترف الـدول الأطراف بأن الأشـخاص ذوي الإعاقـة لهم الحق في التمتع بأعى مسـتوى يمكـن بلوغه من 
الصحـة، دون تمييـز عـى أسـاس الإعاقـة. وتتخـذ الدول الأطـراف جميـع التدابير المناسـبة لضـمان حصول 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـى خدمـات صحيـة تراعـي الفروق بـين الجنسـين، بما في ذلـك إعـادة التأهيل 

المرتبطـة بالصحـة. وتقـوم الـدول الأطـراف - عـى وجه الخصـوص - بما يلي:

تزويـد الأشـخاص ذوي الإعاقـة بنفس نطاق وجـودة ومسـتوى الرعاية والبامج الصحيـة المجانية  )أ( 
م للأشـخاص الآخريـن؛ بـما في ذلـك في مجـال الصحـة الجنسـية  أو الميسـورة التكلفـة، التـي تُقـدَّ

والإنجابيـة وبرامـج الصحـة العامـة المرتكـزة عـى السـكان؛

توفـير تلـك الخدمـات الصحية التي يتاجها الأشـخاص ذوو الإعاقـات تحديداً بسـبب إعاقتهم؛ بما  )ب( 
في ذلـك التعـرفُ والتدخـلُ المبكرَيـن عنـد الاقتضـاء، والخدماتُ التي تهـدف إلى تقليـل ومنع المزيد 

مـن الإعاقـات، بـما في ذلك بـين الأطفال وكبار السـن؛

توفـير هـذه الخدمـات الصحية في أقـرب مكان ممكن مـن مجتمعات هؤلاء الأشـخاص، بـما في ذلك  )ج( 
الريفية؛ المناطـق  في 

مـوا للأشـخاص ذوي الإعاقـة رعايـة من نفـس الجودة  الطلـب مـن مـزاولي المهـن الصحيـة أن يقدِّ )د( 
التـي يقدمونهـا للآخريـن - بما في ذلـك كونها عى أسـاس الموافقة الحرة والمسـبقة - عـن طريق جملة 
أمـور منهـا: زيـادة الوعي بحقـوق الإنسـان وكرامتـه واسـتقلاله الـذاتي وباحتياجات الأشـخاص 
ذوي الإعاقـة، مـن خـلال التدريـب ونـشر المعايـير الأخلاقيـة المتعلقـة بالرعايـة الصحيـة العامـة 

والخاصة؛

حظـر التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقة في توفـير التأمين الصحـي، والتأمين عى الحيـاة، حيثما  )هـ( 
يسـمح التشريـع الوطنـي بمثل هـذا التأمين، عـى أن يوفَّـرا بطريقـة عادلـة ومعقولة؛

منـع الحرمـان التمييـزي مـن الرعايـة الصحيـة أو الخدمـات الصحيـة أو من الغـذاء والسـوائل عى  )و( 
أسـاس الإعاقـة.

المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل

1. تتخـذ الـدول الأطـراف تدابير فعالة ومناسـبة - بطـرق منها: دعم الأقـران - لتمكين الأشـخاص ذوي 
الإعاقـة مـن بلوغ أقـى درجات الاسـتقلال وكامـل القـدرات الجسـدية والنفسـية والاجتماعيـة والمهنية، 
والمحافظـة عليهـا، والاندمـاج التـام والمشـاركة في جميـع جوانـب الحيـاة. وتحقيقاً لهـذه الغاية، تقـوم الدول 
الأطـراف بتنظيـم وتعزيـز وتوسـيع نطـاق خدمـات وبرامـج التأهيل وإعـادة التأهيل الشـاملة، لا سـيما في 

مجـالات الصحـة والعمـل والتعليـم والخدمـات الاجتماعيـة، عى نحـو يجعل هـذه الخدمـات والبامج:
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الفـرد لاحتياجـات  التخصصـات  متعـددِ  تقييـمٍ  إلى  وتسـتند  ممكنـة،  مرحلـة  أقـرب  في  تبـدأ   )أ( 
ته؛ ومَواطن قوَّ

تدعـم كـون مشـاركة الأشـخاص ذوي الإعاقـة وإدماجهـم في المجتمـع المحـلي وفي جميـع نواحـي  )ب( 
المجتمـع طوعيـة، وأن تكـون متاحـة في أقـرب مـكان ممكـن مـن مجتمعاتهـم المحلية، بـما في ذلك في 

الريفية. المناطـق 

2. تشـجع الـدولُ الأطـرافُ عـى وضع برامـج للتدريـب الأولي والمسـتمر للمتخصصين والموظفـين الذين 
يعملـون في خدمـات التأهيل وإعـادة التأهيل.

مة للأشـخاص  3. تشـجع الـدولُ الأطـرافُ عى توفير ومعرفة واسـتخدام الجهائـز والتقنيات الُمعِينة، المصمَّ
ذوي الإعاقـة، حيث أنهـا ذات صلة بالتأهيل وإعـادة التأهيل.

المادة 27
العمل والتوظيف

1. تعـترف الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في العمـل عـى قـدم المسـاواة مـع الآخرين؛ 
وهـذا يشـمل الحـق في إتاحـة الفرصـة لهم لكسـب العيـش من عمـل يختارونـه أو يقبلونـه بحرية في سـوق 
عمـل وبيئـة عمل منفتحة وشـاملة ومتاحة للأشـخاص ذوي الإعاقـة. وتحمي الدول الأطـراف إعمال الحق 
زه، بـما في ذلك المتعلـقُ بأولئك الذيـن تصيبهم الإعاقة خلال سـير العمل، عـن طريق اتخاذ  في العمـل وتعـزِّ

خطـوات مناسـبة، منها سـن التشريعـات لجملة أمـور، منها:

حظـر التمييـز عى أسـاس الإعاقـة فيما يتصل بجميـع المسـائل المتعلقة بكافة أشـكال العمالـة؛ ومنها  )أ( 
شروط التوظيـف، والتعيـين والعمل، واسـتمرار العمـل، والتقدم الوظيفي، وظـروف العمل الآمنة 

والصحية؛

حمايـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في ظـروف عمـل عادلـة ومواتيـة، عـى قـدم المسـاواة مع  )ب( 
الآخريـن؛ بـما في ذلك تكافـؤ الفرص، وتقاضي أجر متسـاوٍ عن عمـل ذي قيمة متسـاوية، وظروف 

عمـل آمنـة وصحيـة؛ بـما في ذلـك الحمايـة مـن المضايقـات، والانتصاف مـن المظالم؛

ضـمان تمكين الأشـخاص ذوي الإعاقـة من ممارسـة حقوقهم العماليـة والنقابية عى قدم المسـاواة مع  )ج( 
الآخرين؛

تمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الحصـول بصورة فعالـة عـى البامج العامـة للتوجيـه التقني  )د( 
والمهنـي، وخدمـات التوظيـف، والتدريـب المهنـي والمسـتمر؛

تعزيـز فـرص العمـل والتقـدم الوظيفـي للأشـخاص ذوي الإعاقـة في سـوق العمـل، فضـلًا عـن  )هـ( 
تقديـم المسـاعدة عـى إيجـاد العمـل والحصـول عليـه والمداومـة عليـه والعـودة إليـه؛

تعزيـز فـرص العمل الحـر، وريادة الأعـمال، وتكويـن التعاونيـات، والـشروع في الأعـمال التجارية  )و( 
بهم؛ الخاصـة 

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ )ز( 

تشـجيع توظيف الأشـخاص ذوي الإعاقـة في القطاع الخاص من خلال سياسـات وتدابير مناسـبة،  )ح( 
قد تشـمل برامـج العمـل الإيجـابي والحوافـز وغيرها مـن التدابير؛
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ضمان توفير ترتيبات تيسيريه مقبولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ )ط( 

تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ )ي( 

تعزيـز برامج إعـادة التأهيل المهنـي والوظيفي، والاحتفـاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل، بالنسـبة  )ك( 
الإعاقة. ذوي  للأشـخاص 

2. تضمـن الـدول الأطـراف أن لا يعامَـل الأشـخاص ذوو الإعاقـات معاملـة الأرقـاء أو العبيـد، وأن تتم 
حمايتهـم مـن العمـل القـسري أو الإلزامـي، عـى قدم المسـاواة مـع الآخرين.

المادة 28
المستوى المعيي اللائق والحماية الاجتماعية

بمسـتوى معيـي لائـق بهـم التمتـع  الإعاقـة في  الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي  تعـترف   .1 
وبأسرهـم - بـما في ذلك ما هـو ملائم من غذاء وملبس ومـأوى - وبحقهم في التحسـين المتواصل لظروفهم 

المعيشـية، وتتخذ الخطوات المناسـبة لصون وتعزيـز إعمال هذا الحق دون تمييز عى أسـاس الإعاقة.

2. تعـترف الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الحمايـة الاجتماعيـة، وفي التمتـع بهذا الحق 
دون تمييـز عـى أسـاس الإعاقـة، وتتخـذ الخطـوات المناسـبة لصـون وتعزيـز إعـمال هـذا الحق، بـما في ذلك 

تدابـير ترمي إلى:

ضـمان المسـاواة في حصول الأشـخاص ذوي الإعاقة عـى خدمات الميـاه النظيفة، وضـمان الوصول  )أ( 
إلى خدمـات وجهائـز ومسـاعدات أخـرى مناسـبة وبأسـعار معقولـة، لتلبيـة الاحتياجـات المرتبطة 

بالإعاقة؛

ضمان اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقة، ولا سـيما النسـاء والفتيات ذوات الإعاقات وكبار السـن  )ب( 
المعوقـين، مـن برامـج الحمايـة الاجتماعية وبرامـج الحد مـن الفقر؛

ضـمان اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقـة وأسرهـم التـي تعيـش في حالـة مـن الفقر من المسـاعدة  )ج( 
التـي تقدمهـا الدولـة مـع النفقات المتعلقـة بالإعاقـة، بما فيها التدريب المناسـب، وإسـداء المشـورة، 

والمسـاعدة الماليـة، والرعايـة المؤقتة؛

ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛ )د( 

ضمان المساواة في فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عى مزايا وبرامج التقاعد. )هـ( 

المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

تكفـل الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة الحقـوقَ السياسـية وفرصـة التمتـع بهـا عـى أسـاس 
المسـاواة مـع الآخريـن، وتتعهـد بـما يـلي:

ضـمان إمكانية مشـاركة الأشـخاص ذوي الإعاقة بصـورة فعالة وكاملـة في الحياة السياسـية والعامة  )أ( 
عـى قـدم المسـاواة مع الآخريـن، إما مبـاشرة وإما بواسـطة ممثلين يتـم اختيارهم بحريـة، بما في ذلك 
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حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وفرصتهـم في أن يَنتخبـوا ويُنتخَبـوا، مـن بـين أمور أخـرى، وذلك 
عـن طريق:

الفهـم  وسـهلة  ة  وميـسرَّ مناسـبة  ومـواده  ومَرافقـه  التصويـت  إجـراءات  تكـون  أن  ضـمان   )1(
والاسـتعمال؛

حمايـة حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في التصويت عـن طريق الاقـتراع الـسري في الانتخابات   )2(
والاسـتفتاءات العامـة دون ترهيـب، وفي الترشـح للانتخابـات، وفي التقلد الفعـلي للمناصب، 
وأداء جميـع المهـام العامـة عـى جميـع المسـتويات الحكوميـة، وتسـهيل اسـتخدام التكنولوجيـا 

الُمعِينـة والجديـدة حيثـما اقتـضى الأمر؛

كفالـة التعبـير الحر عـن إرادة الأشـخاص ذوي الإعاقـة كناخبين. وتحقيقـاً لهذه الغاية، السـماحُ   )3(
بالمسـاعدة في التصويـت مـن قِبَل شـخص يختارونـه، عند الاقتضـاء، وبناء عـى طلبهم؛

العمـل بنشـاط عـى تعزيـز البيئـة التـي يمكـن للأشـخاص ذوي الإعاقـة أن يشـاركوا فيها بشـكل  )ب( 
فعـال وكامـل في تسـيير الشـؤون العامـة، دون تمييـز وعـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، وتشـجيع 

مشـاركتهم في الشـؤون العامـة، بـما في ذلـك:

المشـاركة في المنظـمات غـير الحكوميـة والجمعيات التـي تعنـى بالحياة العامـة والسياسـية للبلد،   )1(
وبأنشـطة الأحـزاب السياسـية وإدارتها؛

تشـكيل منظـمات للأشـخاص ذوي الإعاقـة والانضمام إليهـا، من أجل تمثيل الأشـخاص ذوي   )2(
الإعاقـة عى الصعـد الدوليـة والوطنية والإقليميـة والمحلية.

المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1. تعـترف الـدول الأطراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقة في المشـاركة في الحياة الثقافية عى قدم المسـاواة 
مـع الآخرين، وتتخذ جميـع التدابير المناسـبة لتكفل للأشـخاص ذوي الإعاقة:

التمتع بالحصول عى المواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ )أ( 

التمتـع بالبامـج التلفزيونيـة والأفـلام والعـروض المسرحيـة والأنشـطة الثقافية الأخرى بأشـكال  )ب( 
؛ ميسرة

التمتـع بالوصـول إلى الأماكـن المخصصة للعـروض أو الخدمـات الثقافية - مثل المسـارح والمتاحف  )ج( 
ودور السـينما والمكتبـات - والخدمـات السـياحية، والتمتـع - قـدر الإمـكان - بالوصـول إلى المعالم 

الأثريـة والمواقـع ذات الأهميـة الثقافيـة الوطنية.

2. تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير المناسـبة لتمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الحصـول عـى فرصةٍ 
لتنميـة واسـتخدام إمكاناتهـم الإبداعيـة والفنيـة والفكريـة، لا لخدمـة مصلحتهـم فحسـب، بـل لإثـراء 

أيضاً. المجتمـع 

3. تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع الخطـوات المناسـبة - وفقاً للقانـون الدولي - للتأكـد مـن أن القوانين التي 
تحمـي حقـوق الملكيـة الفكريـة لا تشـكل عائقـاً تعسـفياً أو تمييزيـاً يـول دون اسـتفادة الأشـخاص ذوي 

الإعاقـة مـن المـواد الثقافية.
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4. يـق للأشـخاص ذوي الإعاقـة أن يظـوا بالاعتراف والدعـم لهويتهم الثقافيـة واللغويـة الخاصة؛ بما في 
ذلـك لغات الإشـارات وثقافـة الصم.

5. بغيـة تمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة من المشـاركة في التسـلية والأنشـطة الترفيهيـة والرياضيـة، تتخذ 
الـدول الأطـراف التدابير المناسـبة:

لتشـجيع وتعزيـز مشـاركة الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الأنشـطة الرياضيـة الرئيسـية عـى جميـع  )أ( 
ممكـن؛ حـد  أقـى  إلى  المسـتويات، 

لضـمان إتاحـة الفرصة للأشـخاص ذوي الإعاقـة في تنظيم وتطوير أنشـطة رياضيـة وترفيهية خاصة  )ب( 
بالإعاقـة، والمشـاركة فيهـا. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة تشـجع عـى توفـير التعليـم والتدريـب والمـوارد 

المناسـبة، عـى قـدم المسـاواة مـع الآخرين؛

لضمان إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الترفيهية والرياضية والسياحية؛ )ج( 

لضـمان تمتـع الأطفـال ذوي الإعاقة بالمشـاركة في اللعب والتسـلية والأنشـطة الترفيهيـة والرياضية،  )د( 
عـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم مـن الأطفـال، بـما فيهـا تلـك الأنشـطة الموجـودة في النظـام المدرسي؛

مة من المعنيين بتنظيم أنشـطة  لضـمان إمكانيـة حصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة عى الخدمـات المقدَّ )هـ( 
التسـلية والسـياحة والترفيه والرياضة.

المادة 31
الإحصاءات وجمع البيانات

البيانـات والبحـوث الإحصائيـة،  المناسـبة؛ بـما في ذلـك  الـدول الأطـراف بجمـع المعلومـات  1. تتعهـد 
لتمكينهـا مـن وضـع وتنفيـذ السياسـات الكفيلـة بإنفاذ هـذه الاتفاقيـة. وينبغـي لعملية جمـع المعلومات 

والاحتفـاظ بهـا مـا يلي:

الامتثـال للضمانـات المعمـول بهـا قانونـاً - بـما فيهـا التشريعـات المتعلقة بحمايـة البيانـات - لضمان  )أ( 
الإعاقـة؛ ذوي  الأشـخاص  خصوصيـة  واحـترام  السريـة 

وللمبـادئ  الأساسـية،  والحريـات  الإنسـان  حقـوق  لحمايـة  دوليـاً  المقبولـة  للأعـراف  الامتثـال  )ب( 
واسـتخدامها. الإحصـاءات  جمـع  في  الأخلاقيـة، 

2. تصنيـف المعلومـات التـي يتـم جمعهـا وفقاً لهـذه المادة - حسـب الاقتضاء - واسـتخدامها للمسـاعدة في 
تقييـم تنفيـذ التزامـات الـدول الأطراف بمقتـضى هـذه الاتفاقيـة، ولتحديد ومعالجـة العقبات التـي تواجه 

الأشـخاص ذوي الإعاقـة في ممارسـة حقوقهم.

3. اضطـلاع الدول الأطراف بمسـؤولية نـشر هذه الإحصاءات وضـمان إتاحتها للأشـخاص ذوي الإعاقة 
ولغيرهم.

المادة 32
التعاون الدولي

1.  تعـترف الـدول الأطـراف بأهميـة التعـاون الـدولي وتعزيـزه، في دعم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى تحقيق 
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غايـات وأهـداف هـذه الاتفاقيـة، وتتخذ تدابـير مناسـبة وفعالة في هـذا الصدد، ضمـن الدول وفيـما بينها، 
وتتشـارك - عنـد الاقتضـاء - مـع المنظـمات الدوليـة والإقليميـة ذات الصلـة ومـع المجتمع المدني، لا سـيما 

منظـمات الأشـخاص ذوي الإعاقـة. وقد تشـمل هـذه التدابـير جملة أمـور، منها:

ضـمان كـون التعـاون الـدولي - بـما في ذلـك البامـج الإنمائيـة الدوليـة - شـاملًا للأشـخاص ذوي  )أ( 
الإعاقـة ومتاحـاً لهـم؛

تسـهيل ودعـم بناء القـدرات، بطرق منها: تبادل وتقاسـم المعلومـات والخبات والبامـج التدريبية  )ب( 
الممارسـات؛ وأفضل 

تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول عى المعارف العلمية والتقنية؛ )ج( 

تيسـيُر الحصـول عـى  منهـا:  بطـرق  الاقتضـاء -  عنـد  التقنيـة والاقتصاديـة -  المسـاعدة  تقديـم  )د( 
تحويلهـا. خـلال  مـن  وذلـك  التكنولوجيـات،  هـذه  وتّقاسـمُ  المنـال،  وسـهلة  مُعِينـة  تكنولوجيـات 

2. أحـكام هـذه المـادة لا تُخِـلُّ بالتزامـات كل دولـة طـرف بالوفـاء بالتزاماتهـا المنصـوص عليهـا في هـذه 
الاتفاقيـة.

المادة 33
التنفيذ الوطني والمراقبة الوطنية

1. تقـوم الـدول الأطـراف - وفقـاً لنهجهـا التنظيمـي - بتعيـين واحـد أو أكثـر مـن مراكـز التنسـيق داخل 
الحكومـة التـي تُعنى بالمسـائل المتصلة بتنفيـذ هذه الاتفاقيـة، وتولي الاعتبار الواجب لمسـألة إنشـاء أو تعيين 

آليـة تنسـيق داخـل الحكومة لتيسـير الأعـمال ذات الصلة في مختلـف القطاعـات وعى مختلف المسـتويات.

2. تقـوم الـدول الأطـراف - وفقـاً لنظُُمهـا القانونيـة والإداريـة - بصيانة أو تعزيـز أو تعيين أو إنشـاء إطار 
داخـل الدولـة الطـرف، يشـمل واحـداً أو أكثـر من الآليات المسـتقلة - حسـب الاقتضـاء - لتعزيـز وحماية 
ومراقبـة تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة. وعند تعيين أو إنشـاء مثل هـذه الآلية، يتعين عـى الدول الأطـراف أن تأخذ 
في الاعتبـار المبـادئ المتعلقـة بحالة المؤسسـات الوطنيـة وبأدائها من حيـث حماية حقوق الإنسـان وتعزيزها.

3. يتـم إشراك المجتمـع المـدني مشـاركة كاملـة في عمليـة الرصـد، لا سـيما الأشـخاص ذوو الإعاقـات 
والمنظـمات الممثلـة لهـم.

المادة 34
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. يتـم إنشـاء لجنـة معنية بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة )سيشـار إليها فيما يلي باسـم »اللجنـة«(، تتولى 
تنفيذ المهـام المنصوص عليهـا أدناه.

2. تتألـف اللجنـة - عنـد بـدء سريان هـذه الاتفاقيـة - من اثني عـشر خبيراً. وبعـد 60 تصديقـاً أو انضماماً 
إضافيـاً إلى الاتفاقيـة، يجـب أن يزيـد عدد أعضـاء اللجنـة بمقدار سـتة أعضاء، لتبلـغ العـدد الأقى، وهو 

عضواً. عـشر  ثمانية 

3. يجـب أن يعمـل أعضـاء اللجنـة بصفتهـم الشـخصية، وأن يكونـوا من المشـهود لهـم بالأخـلاق العالية، 
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ة - عند  والمعـتَرف لهـم بالكفـاءة والخبة في الميـدان الذي تغطيه هـذه الاتفاقيـة. وإن الدول الأطـراف مدعوَّ
تسـمية مرشـحيها - إلى إيـلاء الاعتبـار الواجب للحكـم الوارد في المـادة 3.4 مـن الاتفاقية.

4. يُنتخـب أعضـاء اللجنـة مـن قِبَـل الـدول الأطـراف، مـع مراعـاة التوزيـع الجغـرافي العـادل، والتمثيـل 
لمختلـف أشـكال الحضـارات والنظـم القانونيـة الرئيسـية، والتمثيـل المتـوازن للجنسـين، ومشـاركة خباء 

ذوي إعاقـات.

5. يُنتخـب أعضـاء اللجنـة بالاقـتراع الـسري مـن قائمـة أشـخاصٍ ترشـحهم الـدول الأطـراف مـن بـين 
رعاياهـا في اجتماعـات مؤتمـر الـدول الأطـراف. وفي تلـك الاجتماعـات - التـي يشـكل فيهـا ثلثـا الـدول 
الأطـراف نصابـاً قانونيـاً - يكـون الأشـخاص المنتَخبـون لعضويـة اللجنـة هـم الذيـن يصلـون عـى أكب 

تـين. عـدد مـن الأصـوات، وعـى الأغلبيـة المطلقـة لأصـوات ممثـلي الـدول الأطـراف الحاضريـن والمصوِّ

6. تعقـد الانتخابـات الأوليـة في موعـد لا يتجاوز سـتة أشـهر من تاريـخ بدء سريـان هذه الاتفاقيـة. وقبل 
تاريـخ كل انتخـاب بأربعة أشـهر عـى الأقل، يوجه الأمـين العام للأمم المتحدة رسـالة إلى الـدول الأطراف 
يدعوهـا فيهـا إلى تقديـم أسـماء المرشـحين خـلال فترة شـهرين. يقـوم الأمـين العام - بعـد ذلـك - بإعداد 
بـة أبجدياً بجميع الأشـخاص المرشـحين عى هـذا النحو، مبيناً الـدول الأطراف التي رشـحتهم،  قائمـة مرتَّ

ويبلِّغهـا إلى الـدول الأطراف في هـذه الاتفاقية.

7. يُنتخـب أعضـاء اللجنـة لفـترة مدتهـا أربـع سـنوات، ويجـوز إعـادة انتخابهـم مرة واحـدة. غـير أن فترة 
عضويـة سـتة مـن الأعضـاء المنتخبـين في الانتخـاب الأول تنقضي في نهايـة فترة سـنتين، ويتم اختيار أسـماء 
هـؤلاء الأعضـاء السـتة بعـد الانتخـاب الأول مبـاشرة، عن طريق قرعـة يجريها رئيـس الاجتماع المشـار إليه 

في الفقـرة 5 مـن هـذه المادة.

8. يُجـرى انتخـاب أعضـاء اللجنـة السـتة الإضافيـين بمناسـبة إجـراء الانتخابـات العادية، وفقـاً للأحكام 
ذات الصلـة مـن هـذه المادة.

9. إذا مـات أحـد أعضـاء اللجنـة أو اسـتقال أو أعلـن لأي سـبب آخـر أنـه غـير قـادر عـى أداء واجباتـه، 
تقـوم الدولـة الطـرف التـي رشـحت ذلـك العضـو بتعيين خبـير آخر يملـك المؤهـلات ويسـتوفي الشروط 

المنصـوص عليهـا في الأحـكام ذات الصلـة مـن هـذه المـادة، ليكمـل مـا تبقى مـن المدة.

10.  تضع اللجنة نظامها الداخلي.

11. يقـدم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مـا يلـزم مـن موظفـين ومَرافـق للاضطـلاع بالوظائـف المنوطـة 

باللجنـة بصـورة فعالـة بموجـب هـذه الاتفاقيـة، ويدعـو إلى انعقـاد أول اجتـماع لهـا.

12. بموافقـة الجمعيـة العامـة، يتلقـى أعضـاء اللجنـة المنشـأة بموجب هـذه الاتفاقيـة أجورهم مـن موارد 

الأمـم المتحـدة بحسـب الأحـكام والـشروط التي تحددهـا الجمعية، مـع إيلاء الاعتبـار لأهمية المسـؤوليات 
باللجنة. المنوطـة 

13. يـق لأعضـاء اللجنـة الحصـول عـى التسـهيلات والامتيـازات والحصانات المقـررة للخـباء المكلفين 

بمهمـة للأمـم المتحدة عـى النحو المنصـوص عليـه في البنـود ذات الصلة مـن اتفاقية امتيـازات وحصانات 
المتحدة. الأمـم 
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المادة 35
تقديم التقارير من الدول الأطراف

1. يتعـين عـى كل دولـة طـرف أن تقـدم إلى اللجنـة - عـن طريـق الأمـين العـام للأمـم المتحـدة - تقريـراً 
شـاملًا عـن التدابـير المتخـذة لتنفيذ التزاماتهـا المقررة في هـذه الاتفاقية، وعـن التقدم المحرَز في هـذا الصدد، 

في غضـون سـنتين بعـد بدء سريـان هـذه الاتفاقية بالنسـبة للدولـة الطـرف المعنية.

2. بعـد ذلـك، يتعـين عـى الـدول الأطـراف أن تقـدم تقاريـر لاحقـة كل أربـع سـنوات عى الأقـل، وكلما 
طلبـت اللجنـة ذلـك أيضاً.

3. تقوم اللجنة بالبت في أي دلائل إرشادية تنطبق عى فحوى هذه التقارير.

4. عـى الدولـة الطـرف التـي قدمـت تقريـراً أوليـاً شـاملًا إلى اللجنـة أن لا تكـرر في تقاريرهـا اللاحقـة 
ة - عنـد تقديم التقاريـر للجنة - إلى النظـر في القيام  معلومـات سـبق تقديمهـا. وإن الدول الأطـراف مدعوَّ
بذلـك في إطـار عمليـة مفتوحة وشـفافة، وإلى إيلاء الاعتبـار الواجب للحكـم الوارد في المـادة 3.4 من هذه 

الاتفاقية.

5. يجـوز أن تبـين التقاريـر العوامـل والصعوبـات التـي تؤثر عى درجـة الوفـاء بالالتزامات المقـررة في هذه 
الاتفاقية.

المادة 36
النظر في التقارير

1. تنظـر اللجنـة في كل تقريـر، وتقـدم اقتراحـات وتوصيات عامة عـن التقرير بحسـب ما قد تراه مناسـباً، 
وتحيلهـا إلى الدولـة الطـرف المعنيـة. ويجـوز للدولـة الطـرف أن تـردَّ عـى اللجنـة بأيـة معلومـات تختارها. 

ويجـوز للجنـة أن تطلـب مزيـداً مـن المعلومات مـن الـدول الأطـراف المعنية بتنفيـذ هـذه الاتفاقية.

2. إذا تأخـرت دولـةٌ طـرفٌ تأخـراً كبـيراً في تقديـم تقريـر مـا، جـاز للجنـة أن تُخطـر الدولة الطـرف المعنية 
بـضرورة فحـص تطبيـق هـذه الاتفاقية في تلـك الدولة الطـرف، اسـتناداً إلى معلومـات موثوق بهـا أتيحت 
م التقريـر المعنـي في غضـون ثلاثـة أشـهر مـن توجيـه الإخطـار. وتدعـو اللجنـة الدولـةَ  للجنـة، إذا لم يقـدَّ
الطـرف المعنيـة إلى المشـاركة في هـذا الفحص. وينبغـي للدولة الطرف أن تـردَّ بتقديم التقريـر المعني، وتطبَّق 

أحـكام الفقـرة 1 من هـذه المادة. 

3.يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجعل التقارير متاحة لجميع الدول الأطراف.

4. تقـوم الـدول الأطـراف بجعـل تقاريرهـا متاحة عى نطـاق واسـع للجمهـور في بلدانها، وتيـسر إمكانية 
الاطـلاع عى الاقتراحـات والتوصيـات العامـة المتعلقة بهـذه التقارير.

5. تحيـل اللجنـة - حسـبما تـراه مناسـباً - التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف إلى الـوكالات والصناديق 
والبامـج المتخصصـة التابعـة للأمـم المتحـدة - وغيرهـا مـن الهيئـات المختصـة - بغيـة توجيـه طلـب أو 
 إشـارة إلى الحاجـة إلى مشـورة تقنيـة أو مسـاعدة واردة فيـه، إلى جانـب ملاحظـات اللجنـة وتوصياتها - إن

وجدت - بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.
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المادة 37
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

1. يتعين عى كل دولة طرف أن تتعاون مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.

2. يتعـين عـى اللجنـة - في علاقتها مع الدول الأطـراف - أن تولي الاعتبار الواجب لسـبل ووسـائل تعزيز 
القـدرات الوطنية الخاصـة بتنفيذ هذه الاتفاقيـة، بطرق منها: التعـاون الدولي.

المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ الفعـال لهـذه الاتفاقيـة وتشـجيع التعـاون الـدولي في المجـال الـذي تغطيـه هـذه 
الاتفاقيـة:

يـق للـوكالات المتخصصـة ولأجهزة الأمم المتحـدة الأخرى أن تكـون ممثَّلة لدى النظـر في تنفيذ ما  )أ( 
يدخـل في نطـاق ولايتهـا من أحـكام هـذه الاتفاقية. ويجـوز للجنة أن تدعـو الـوكالات المتخصصة 
والهيئـات المختصـة الأخـرى - حسـبما تراه مناسـباً - لتقديم مشـورة خبائها بشـأن تنفيـذ الاتفاقية 
في المجـالات التـي تدخـل في نطـاق ولايـة كل منهـا. ويجـوز للجنة أن تدعـو الـوكالات المتخصصة 
وأجهـزة الأمـم المتحـدة الأخـرى إلى تقديـم تقارير عن تنفيـذ الاتفاقيـة في المجالات التـي تدخل في 

نطاق أنشـطتها؛

تقـوم اللجنة لـدى اضطلاعها بولايتهـا - عند الاقتضاء - باستشـارة الهيئات الأخـرى ذات الصلة،  )ب( 
والمنشـأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنسـان الدوليـة، بغيـة ضـمان اتسـاق الدلائـل الإرشـادية 
الخاصـة بكل منهـا في مجال إعـداد التقارير والاقتراحـات والتوصيـات العامة، وتفـادي الازدواجية 

و التداخـل في أداء وظائفهـا.

المادة 39
تقرير اللجنة

تقـدم اللجنة تقريراً عن أنشـطتها كل سـنتين إلى الجمعية العامـة وإلى المجلس الاقتصـادي والاجتماعي، ولها 
أن تقـدم مقترحـات وتوصيـات عامة مبنية عى دراسـة التقاريـر والمعلومات الـواردة من الـدول الأطراف. 
وتُـدرج تلـك المقترحـات والتوصيـات العامة في تقريـر اللجنة مشـفوعة بتعليقات من الـدول الأطراف، إن 

وجدت.

المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف

1. تجتمـع الـدول الأطـراف بانتظـام في مؤتمر للـدول الأطراف، بغيـة النظر في أي مسـألة تتعلـق بتنفيذ هذه 
الاتفاقية.
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2. في موعـد لا يتجـاوز سـتة أشـهر بعـد بدء سريـان هـذه الاتفاقية، يدعـو الأمين العـام للأمـم المتحدة إلى 
مؤتمـر للـدول الأطـراف. وتتـم الدعـوة إلى الاجتماعـات اللاحقة من قبـل الأمين العـام للأمـم المتحدة كل 

سـنتين أو بنـاء عـى قرار مؤتمـر الـدول الأطراف.

المادة 41
جهة الإيداع

الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية.

المادة 42
التوقيع

تكـون هـذه الاتفاقيـة مفتوحة للتوقيع مـن جانب جميع الـدول ومن جانـب منظمات التكامـل الإقليمي، في 
مقـر الأمـم المتحدة بنيويـورك اعتباراً مـن 30 مارس/آذار مـن عام 2007.

المادة 43
الموافقة عى الالتزام

تكـون هـذه الاتفاقيـة خاضعـة لتصديـق الـدول الموقعـة، وللتأكيـد الرسـمي من جانـب منظـمات التكامل 
الإقليمـي الموقعـة. وتكـون مفتوحـة لانضـمام أيـة دولـة أو منظمة من منظـمات التكامـل الإقليمـي لم توقع 

الاتفاقية. عـى 

المادة 44
منظمات التكامل الإقليمي

لـت  تعنـي: منظمـة شـكلتها دول ذات سـيادة في منطقـة معينـة، وحوَّ الإقليمـي«  التكامـل  1. »منظمـة 
 الـدولُ الأعضـاء فيهـا الاختصـاصَ إليهـا فيـما يتعلـق بالمسـائل التـي تحكمهـا هـذه الاتفاقيـة. وتُعلِن تلك
المنظـمات - في صكـوك تأكيدها أو انضمامها الرسـميَّين - نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسـائل التي تحكمها 

هـذه الاتفاقيـة. وعليهـا - بعد ذلك - أن تُعلِم جهـة الإيداع بأي تعديل جوهـري في نطاق اختصاصها.

2. تنطبق الإشارات إلى »الدول الأطراف« في هذه الاتفاقية عى هذه المنظمات في حدود اختصاصها.

3. بالنسـبة لأغـراض الفقـرة 1 مـن المـادة 45، والفقرتـين 2 و 3 من المـادة 47، فإن أي صـك تودعه منظمة 
للتكامـل الإقليمي لن يُتسـب.

4. يجـوز لمنظـمات التكامـل الإقليمـي أن تمارس حقهـا في التصويت في مؤتمـر الدول الأطراف - في المسـائل 
التـي تنـدرج ضمن نطـاق اختصاصهـا - بعدد من الأصوات مسـاوٍ لعدد دولهـا الأعضاء التـي هي أطراف 
في هـذه الاتفاقيـة. ولا يجـوز لمنظمة كهذه أن تمارس حقها في التصويت إذا مارسـت أي مـن الدول الأعضاء 

فيها حقهـا، والعكس صح.
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المادة 45
الدخول حيز التنفيذ

1. تدخـل هـذه الاتفاقيـة حيـز التنفيذ في اليـوم الثلاثين الذي يلي تاريـخ إيداع الصـك العشرين من صكوك 
أو الانضمام. التصديق 

ـد رسـمياً أو تنضـم إلى  ق أو تؤكِّ 2. بالنسـبة لـكل دولـة أو منظمـة مـن منظـمات التكامـل الإقليمـي تصـدِّ
الاتفاقيـة بعـد إيـداع الصـك العشريـن، تدخـل الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ في اليـوم الثلاثـين الذي يـلي تاريخ 

صكها. إيـداع 

المادة 46
التحفظات

1. لا يُسمح بالتحفظات التي تتعارض مع الهدف والغرض من هذه الاتفاقية.

2. يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 47
التعديلات

1. يجـوز لأي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـلًا لهـذه الاتفاقيـة وأن تقدمـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. 
ويقـوم الأمـين العـام بإبـلاغ أيـة تعديـلات مقترحـة إلى الـدول الأطـراف، مـع الطلـب بإشـعاره مـا إذا 
كانـت تحبـذ عقـد مؤتمـر للـدول الأطـراف بغـرض النظـر والبـت في المقترحـات. وفي حـال تفضيـل ثلـث 
الـدول الأطـراف عـى الأقـل عقـد مثـل هـذا المؤتمـر - في غضـون أربعـة أشـهر مـن تاريـخ هـذا التبليغ - 
يدعـو الأمـين العـام إلى عقـده تحـت رعاية الأمـم المتحـدة. ويقوم الأمـين العـام بتقديـم أي تعديـل يُعتمد 
تـة إلى الجمعيـة العامـة للموافقة عليـه، ثم إلى كافـة الدول  بأغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف الحـاضرة والمصوِّ

الأطراف لقبوله.

2. التعديـل الـذي يُعتمـد ويُقَـر وفقاً للفقرة 1 مـن هذه المـادة يدخل حيز النفـاذ في اليوم الثلاثـين بعد بلوغ 
عـدد صكـوك القبـول المودعـة ثلثـي عـدد الـدول الأطـراف في تاريـخ اعتـماد التعديـل. بعد ذلـك، يدخل 
التعديـل حيـز النفـاذ بالنسـبة لأيـة دولـة طـرف في اليـوم الثلاثـين الـذي يـلي إيـداع صـك قبولهـا. ويكون 

التعديـل ملزمـاً فقـط للدول الأطـراف التـي قبلته.

3. إذا تقـرر ذلـك مـن قِبَـل مؤتمر الدول الأطـراف بالإجماع، فـإن التعديل الـذي اعتُمد وأُقِر وفقـاً للفقرة 1 
مـن هـذه المـادة، والتي تتعلـق حـراً بالمـواد 34 و 38 و 39 و 40 يدخل حيـز النفاذ بالنسـبة لجميع الدول 
الأطـراف في اليـوم الثلاثـين بعـد بلوغ عـدد صكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الـدول الأطـراف في تاريخ 

اعتـماد التعديل.
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المادة 48
الانسحاب

يجـوز لأي دولـة طرف أن تنسـحب من هـذه الاتفاقية بإشـعار خطي يوجـه إلى الأمين العام للأمـم المتحدة. 
ويصبـح هذا الانسـحاب نافـذاً بعد مرور سـنة عى تاريخ اسـتلام الإشـعار من قِبَل الأمـين العام.

المادة 49
الشكل الميسرَّ

يجب أن يتاح نص هذه الاتفاقية بأشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 50
حجية النصوص

العربيـة والصينيـة والإنكليزيـة والفرنسـية والروسـية والإسـبانية مـن هـذه  النصـوص  يجـب أن تكـون 
لـون بذلك من جانب  ضون الموقعـون أدناه - المخوَّ الاتفاقيـة متسـاوية فى الحجيـة. وإثباتاً لذلك، يقـوم المفوَّ

حكوماتهـم حسـب الأصـول - بالتوقيـع عـى هـذه الاتفاقية.



دليل منظمة الصحة العالمية لتقييم جودة الرعاية وحقوق الإنسان78

الُملحَق 4. مواضيع ومقاييس ومعايير دليل 
منظمة الصحة العالمية لتقييم جودة الرعاية 

وحقوق الإنسان

الموضوع 1. الحق في مستوى معيي لائق )المادة 28 من اتفاقية حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة(7

المقياس 1.1. أن يكون المبنى في حالة مادية جيدة.

المعايير

المبنـى في حالـة جيـدة مـن الإصـلاح )عـى سـبيل المثـال: النوافـذ غـير مكسـورة، الطـلاء ليـس   1.1.1
الجـدران(. مقشـوراً عـن 

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية استخدام المبنى.  2.1.1

إضاءة المبنى )الاصطناعية والطبيعية( وتدفئته وتهويته توفر بيئة معيشية مرية.  3.1.1
توجد تدابير متخذة لحماية الأشخاص من الإصابة أثناء اندلاع حريق.  4.1.1

المقياس 2.1. أن تكون ظروف نوم المستفيدين مريحة وتسمح بخصوصية كافية.

المعايير

أجنحة النوم توفر مساحة معيشية كافية لكل مستفيد وليست مكتظة.  1.2.1
لكل من الرجال والنساء وكذلك الأطفال وكبار السن أجنحة نوم منفصلة.  2.2.1

المستفيدون أحرار في اختيار وقت الاستيقاظ ووقت النوم.  3.2.1
أجنحة النوم تسمح بخصوصية المستفيدين.  4.2.1

توافر أعداد كافية من البطانيات والفرش النظيفة للمستفيدين.  5.2.1
المستفيدون يستطيعون المحافظة عى ممتلكاتهم الشخصية ولديهم مكان يمكن إغلاقه لتخزينها.  6.2.1

ينطبق الموضوع 1 تحديداً عى الظروف المعيشية في المرافق السكنية، ومن ثم لا ينطبق عى المرافق التي تتعامل مع  المرضى   7
الخارجيين ولكنه ينطبق عى مراكز الرعاية النهارية.
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المقياس 3.1. أن يلبي المرفق النظافة والمتطلبات الصحية.

المعايير

مرافق الاستحمام والمراحيض نظيفة وتعمل بشكل صحيح.  1.3.1
مرافق الاستحمام والمراحيض تسمح بالخصوصية، ومَرافق الرجال منفصلة عن مَرافق النساء.  2.3.1
المستفيدون من الخدمات يتمتعون بالحرية التامة في الوصول إلى مرافق الاستحمام والمراحيض.  3.3.1

تلبيـة احتياجات الاسـتحمام واسـتخدام المراحيض للمسـتفيدين طريي الفـراش أو الذين يعانون   4.3.1
مـن ضعـف الحركـة أو من إعاقـات جسـدية أخرى.

م للمستفيدين المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والملابس  المقياس 4.1. أن تُقدَّ
التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

المعايير

توافـر المـواد الغذائيـة وميـاه الـشرب المأمونـة بكميـات كافيـة، وكونهـا مـن نوعيـة جيـدة، وتلبي   1.4.1
الرغبـات الثقافيـة ومتطلبـات الصحـة البدنيـة للمسـتفيدين .

يتـم إعـداد الطعـام وتقديمه في ظل ظـروف مُرضية، ومناطـق الأكل مناسـبة من الناحيـة الثقافية،   2.4.1
وتعكـس ترتيبـات الأكل في المجتمع.

بإمكان المستفيدين  ارتداء ملابسهم وأحذيتهم الخاصة )ملابس نهارية وملابس ليلية(.  3.4.1
م لهم ملابـس ذات نوعية جيـدة، تلبي  عندمـا لا يكـون لـدى المسـتفيدين  ملابس خاصة بهـم، تُقدَّ  4.4.1

رغباتهـم الثقافيـة، وتكون مناسـبة للمناخ.

المقياس 5.1. أن يتمكن المستفيدون من التواصل بحرية، وأن يُحترم حقهم في 
الخصوصية.

المعايير

إتاحة الهواتف والرسائل والبيد الإلكتروني والإنترنت بحرية للمستفيدين  دون رقابة.  1.5.1
احترام خصوصية المستفيدين  في مجال الاتصالات.  2.5.1

ـن المسـتفيدين  مـن التواصـل باللغة التـي يختارونهـا، وتقديم الدعـم )كالمترجمين مثـلًا( لضمان  تمكُّ  3.5.1
ـن المسـتفيدين  مـن التعبـير عـن احتياجاتهم. تمكُّ

ـن المسـتفيدين  من اسـتقبال الزوار، ومـن اختيار من يريـدون رؤيته ومشـاركته في الزيارات في  تمكُّ  4.5.1
أي وقـت معقول.

ن المستفيدين  من التنقل بحرية في جميع أرجاء المرفق. تمكُّ  5.5.1
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زة تفضي إلى مشاركةٍ وتفاعلٍ  ر المرفق بيئة ترحيبية ومريحة ومحفِّ المقياس 6.1. أن يوفِّ
نَشِطَين.

المعايير

وجود أثاث كافٍ ومريح وبحالة جيدة.  1.6.1
أن يكـون تصميـم المرفـق مواتيـاً للتفاعل بين كل مـن المسـتفيدين والموظفين والـزوار وفيما بين كل   2.6.1

صنـف منهم.
توافـر المـوارد اللازمـة - بما في ذلك الُمعِـدات - من جانـب المرفق، لضمان حصول المسـتفيدين عى   3.6.1

فـرص للتفاعل مـع الأنشـطة الترفيهية والمشـاركة فيها.
وجود غرف داخل المرفق مخصصة تحديداً كمناطق ترفيهية للمستفيدين .  4.6.1

المقياس 7.1. أن يستطيع المستفيدون التمتعَ بحياة اجتماعية وشخصية مُرضية، 
ويظلوا مشاركين في الحياة والأنشطة المجتمعية.

المعايير

ن المستفيدين من التفاعل مع غيرهم من المستفيدين ، بما في ذلك أفراد الجنس الآخر. تَمكُّ  1.7.1
قيام الموظفين بتسهيل الطلبات الشخصية؛ مثل حضور الأعراس أو الجنائز.  2.7.1

تقديم مجموعة من الأنشطة المنظمة بمواعيد منتظمة ذات صلة بالموضوع ومتناسبة مع الأعمار.  3.7.1
قيـام الموظفـين بتوفـير معلومـات للمسـتفيدين عـن الأنشـطة التـي تمـارَس في المجتمع، وتسـهيل   4.7.1

وصولهـم إلى تلـك الأنشـطة.
قيـام الموظفـين بتسـهيل وصـول المسـتفيدين إلى وسـائل ترفيهيـة خـارج المرفـق، وجلـب وسـائل   5.7.1

ترفيهيـة مـن المجتمـع إلى داخـل المرفـق. 

الموضوع 2. الحق في التمتع بأعى مستوى يمكن بلوغه من الصحة 
البدنية و النفسية )المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة(

المقياس 1.2. أن تكون الَمرافق متاحة لكل شخص يحتاج إلى المعالجة والدعم.

المعايير

عـدم حرمـان أي شـخص مـن الوصـول إلى الَمرافـق أو الحصول عـى المعالجة عى أسـاس العوامل   1.1.2
الاقتصادية أو عى أسـاس عرقه أو لونه أو جنسـه أو لغته أو دينه أو رأيه السـياسي أو غير السـياسي 
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أو أصلـه القومـي أو الإثنـي أو الاجتماعـي أو كونه من السـكان الأصليين أو ممتلكاتـه أو إعاقته أو 
مولـده أو عمـره أو أي وضع آخر.

كل شـخص يطلـب معالجـة في مجـال الصحـة النفسـية يتلقـى الرعايـة في هـذا المرفـق أو يـال إلى   2.1.2
مرفـق آخـر يمكـن أن يقـدم لـه الرعايـة.

لونـه  أو  عرقـه  أسـاس  عـى  المرفـق  في  بـه  الاحتفـاظ  أو  معالجتـه  أو  مسـتفيد  أي  قبـول  عـدم   3.1.2
أو جنسـه أو لغتـه أو دينـه أو رأيـه السـياسي أو غـير السـياسي أو أصلـه القومـي أو الإثنـي أو 
 الاجتماعـي أو كونـه مـن السـكان الأصليـين أو ممتلكاتـه أو إعاقتـه أو مولـده أو عمـره أو أي

وضع آخر.

المقياس 2.2. أن يكون لدى المرفق موظفون مهرة، وأن يقدم خدمات ذات نوعية 
جيدة في مجال الصحة النفسية .

المعايير

وجـود موظفـين في المرفـق مـن ذوي المهـارات المتنوعـة بـما فيـه الكفايـة، لتقديـم المشـورة وإعادة   1.2.2
التأهيـل النفـي - الاجتماعي والمعلومـات والتعليم والدعم للمسـتفيدين وأسرهـم أو أصدقائهم 

أو مقدمـي الرعايـة لهـم، بغيـة تعزيز العيـش المسـتقل والإدمـاج في المجتمع.
كـون الموظفـين عى درايـة بتوافر الخدمـات والمـوارد المجتمعية وبدورهـا في تعزيز العيش المسـتقل   2.2.2

والإدمـاج في المجتمع.
ـن المسـتفيدين من استشـارة طبيـب نفي أو غيره مـن الموظفـين المتخصصين بالصحة النفسـية  تمكُّ  3.2.2

عندمـا يرغبـون في القيـام بذلك.
بين ومجازين في وصف الأدوية النفسية ومراجعتها. كون الموظفين في المرفق مدرَّ  4.2.2

تدريبـاً ومعلومـات مكتوبـة بشـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة  يتلقـون  الموظفـين  كـون   5.2.2
النفسـية، وكونهـم عى درايـة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسـان؛ بـما فيها اتفاقية حقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقـة.
القيـام بإطـلاع المسـتفيدين عـى آليـات للتعبـير عـن آرائهـم حـول توفـير الخدمـات وتحسـينها،   6.2.2

وإتاحـةُ الفرصـة لهـم حتـى يصلـوا إليهـا.
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المقياس 8.3.2 أن تكون المعالجة والتأهيل النفسي - الاجتماعي والروابط بشبكات 
الدعم وغيرها عناصَر من خطةٍ للتعافي9 يقودها المستفيدون، وتساهم في قدرتهم 

عى العيش بشكل مستقل في المجتمع.

المعايير

وجـود خطـة تعـافٍ شـاملة مميزة لـكل مسـتفيد ، تتضمـن أهدافـه وأغراضـه الاجتماعيـة والطبية   1.3.2
والوظيفيـة والتعليميـة الخاصـة بالتعـافي.

كـون خطـط التعـافي يقودهـا المسـتفيد، وتعكـس خياراتـه وتفضيلاته بشـأن الرعايـة، وموضوعة   2.3.2
حيـز التنفيـذ، وتتـم مراجعتهـا وتحديثهـا بشـكل منتظـم مـن قِبَـل المسـتفيد وأحـد الموظفين.

تشـجيع المسـتفيدين عـى إعـداد توجيهـات مسـبقة10 - كجـزء مـن خططهـم للتعـافي - تحـدد   3.3.2
خيـارات المعالجـة والتعـافي التـي يرغبـون في تلقيهـا، إضافـة إلى تلـك التـي لا يرغبـون في تلقيها، 
ليتـم اسـتخدامها، إذا كانـوا لا يقـدرون عـى الإبـلاغ عـن خياراتهـم في مرحلـةٍ مـا في المسـتقبل.
إتاحـة إمكانيـة حصـول كل مسـتفيد عـى برامـج نفسـية-اجتماعية لأداء الأدوار الاجتماعيـة التي   4.3.2
يختارهـا مـن خـلال تطوير المهـارات اللازمة للعمـل أو التعليـم أو غير ذلك من المجـالات. وكون 
ـمًا بحسـب تفضيلات الشـخص للتعـافي، ويمكن أن يشـمل تحسـين نوعية  تطويـر المهـارات مصمَّ

الحيـاة ومهـارات الرعايـة الذاتية.
تشـجيع المسـتفيدين عى إنشـاء شـبكة دعـم اجتماعـي و/أو البقـاء عى اتصـال مع أعضاء شـبكة   5.3.2
الاتصـال الخاصـة بهم، لتسـهيل العيش المسـتقل في المجتمع. وقيـام المرفق بتقديم المسـاعدة في ربط 

المسـتفيدين مـع الأسرة والأصدقاء، تمشـياً مـع رغباتهم.
قيـام الَمرافـق بربـط المسـتفيدين مـع نظـام الرعايـة الصحيـة العامـة، ومـع مسـتويات أخـرى مـن   6.3.2
م في المجتمع؛  خدمـات الصحة النفسـية - مثـل الرعاية الصحيـة الثانوية - ومع الخدمات التي تُقـدَّ
مثـل المنـع والسـكن ووكالات التوظيـف ومراكـز الرعاية النهاريـة والرعاية السـكنية المسـاعَدة.11

 المقياس 4.2. أن تكون الأدوية النفسية متاحة وبأسعار معقولة وتُستخدم عى
نحو ملائم.

المعايير

توافـر الأدويـة النفسـية المناسـبة )المحـددة في القائمـة الوطنيـة للأدويـة الأساسـية( في المرفـق أو   1.4.2
وصفهـا. إمكانيـة 

توافر إمدادات ثابتة من الأدوية النفسية الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المستفيدين.  2.4.2

انظر أيضاً المقياس 1.3.  8

انظر الملحق 1 للحصول عى المزيد من المعلومات حول الرعاية الصحية النفسية التي تتوجه إلى التعافي.  9

تعتب التوجيهات المسبقة بمثابة وثيقة تحريرية يمكن للشخص من خلالها تحديد الخيارات الخاصة بالرعاية الصحية والمعالجة    10

والتعافي مسبقا وذلك في حالة تعذر التواصل في نقطة ما في المستقبل. وهي تشمل أيضا خيارات المعالجة والتعافي التي 
يرفضها الشخص ومن ثم فهي قد تساعد في ضمان عدم تلقيه لتدخلات تخالف رغبته.

انظر ايضا الموضوع 5.  11
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كـون نـوع الأدوية وجرعتها مناسـبة دائـمًا للتشـخيصات السريرية للمسـتفيدين ، وتتـم مراجعتها   3.4.2
منتظم. بشـكل 

م لهم وعى أية آثار جانبية محتملة. إطلاع المستفيدين عى الغرض من الأدوية التي تقدَّ  4.4.2
إطـلاع المسـتفيدين عـى خيـارات علاجية يمكـن أن تكون بدائـل أو مكملة للأدويـة؛ مثل العلاج   5.4.2

. لنفي ا

المقياس 5.2. أن تتوفر خدمات كافية في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية.

المعايير

تقديـم فحـوص صحيـة بدنيـة للمسـتفيدين و/أو التحـري عن أمـراض معينـة عنـد الدخول إلى   1.5.2
المرفـق وبصـورة منتظمـة بعـد ذلك.

توفُّـر المعالجـة للمشـاكل الصحيـة العامـة - بما في ذلـك اللقاحـات للمسـتفيدين ، في المرفق أو عن   2.5.2
الإحالة. طريـق 

وجـود آليـات الإحالـة - عنـد الحاجة إلى إجـراءات جراحيـة أو طبيـة لا يمكن توفيرهـا في المرفق   3.5.2
- لضـمان حصـول المسـتفيدين عـى هـذه الخدمـات الصحيـة في الوقت المناسـب.

إجراء تثقيف صحي منتظم والترويج له في المرفق.  4.5.2
إطلاع المستفيدين عى مسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتقديم النصح لهم بشأنها.  5.5.2

تقديم خدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية للمستفيدين ، مع الموافقة الحرة والمستنيرة.  6.5.2

الموضوع 3. الحق في ممارسة الأهلية القانونية والحق في الحرية 
الشخصية والأمن الشخصي )المادتان 12 و 14 من اتفاقية حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة(

المقياس 12.1.3 أن تكون الأولوية دائمًا لتفضيلات المستفيدين في ما يتعلق بمكان 
وشكل العلاج.

المعايير

إعطاء الأولوية لتفضيلات المستفيدين في جميع القرارات المتعلقة بحصولهم عى الخدمات.  1.1.3
بـذل كافـة الجهـود لتسـهيل الخـروج مـن المرفـق، حتـى يتسـنى للمسـتفيدين إمكانيـةُ العيـش في   2.1.3

مجتمعاتهـم.13

انظر أيضا المقياس 3.2.  12

ينطبق هذا المعيار 2.1.3 عى مرافق المرضى الخارجيين وكل المعايير الأخرى في هذاالمقياس تنطبق عى مرافق المرضى   13 

الداخليين والخارجيين.
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إعطاء الأولوية لتفضيلات المستفيدين في جميع القرارات المتعلقة بمعالجتهم وخطة تعافيهم.  3.1.3

المقياس 2.3. أن تكون هناك إجراءات وضمانات مطبَّقة لمنع الاحتجاز والعلاج 
دون موافقة حرة ومستنيرة.

المعايير

استناد القبول والعلاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة من قِبَل المستفيدين .  1.2.3
احترام الموظفين للتوجيهات المسبقة من قِبَل المستفيدين عند تقديم العلاج.14  2.2.3

امتلاك المستفيدين من الخدمات للحق في رفض تلقي العلاج.  3.2.3
توثيـق أيـة حالـة من حـالات العـلاج أو الاحتجـاز تتـم في المرفق بـدون موافقـة حرة ومسـتنيرة،   4.2.3

وإبـلاغ السـلطة القانونيـة عنهـا بسرعة.
إطـلاع الأشـخاص الذيـن يعالَجون أو يُتجـزون في المرفق دون موافقتهم المسـتنيرة عـى إجراءات   5.2.3

الطعـن في العـلاج والاحتجاز.
دعـم المرافـق للأشـخاص الذيـن يعالجـون أو يُتجـزون دون موافقتهـم المسـتنيرة في الوصول إلى   6.2.3

إجـراءات الطعـون والتمثيـل القانـوني.15

م  المقياس 3.3. أن يكون المستفيدون قادرين عى ممارسة أهليتهم القانونية، وأن يقدَّ
لهم الدعم16 الذي قد يحتاجون إليه لممارسة أهليتهم القانونية.

المعايير

تعامـل الموظفـين مـع المسـتفيدين بطريقـة محترمـة في جميـع الأوقـات، مـع الاعـتراف بقدرتهم عى   1.3.3
فهـم المعلومـات واتخـاذ القـرارات والخيـارات.

توفير معلومات واضحة وشاملة عن حقوق المستفيدين بشكليها المكتوب والشفهي.  2.3.3
التعـافي  وخيـارات  والعـلاج  والتشـخيص  التقييـم  عـن  وشـاملة  واضحـة  معلومـات  إعطـاء   3.3.3

ومسـتنيرة. حـرة  قـرارات  اتخـاذ  لهـم  ويتيـح  يفهمونـه  بشـكل  للمسـتفيدين 
ـن المسـتفيدين مـن أن يسـموا شـخصاً - أو شـبكة أشـخاص - للدعـم، يختارونهـم بحريـة،  تمكُّ  4.3.3
وأن يستشـيروهم في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالقبـول في المرفـق والعـلاج والشـؤون الشـخصية 
والقانونيـة والماليـة وغيرهـا، وأن يتـم التعـرف عـى الأشـخاص المختاريـن مـن قِبَـل الموظفـين.17
مـة للدعم ممن تمت تسـميتهم  احـترام الموظفـين لسـلطة الشـخصِ - أو شـبكة الأشـخاص - المقدِّ  5.3.3

لتبليـغ قرارات المسـتفيد.

انظر المقياس 3.2.  14

انظر المقياس 5.4.  15

انظر الملحق 2 للمزيد من المعلومات عن دعم اتخاذ القرار.  16

انظر الملحق 2 للمزيد من المعلومات عن دعم اتخاذ القرار.  17
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كون اتخاذ القرار المدعوم هو النموذج السائد، وتجنب اتخاذ قرار بديل.  6.3.3
عندمـا لا يكون لدى المسـتفيد شـخص - أو شـبكة أشـخاص - للدعم، ويرغـب في تعيين واحد،   7.3.3

يقـوم المرفق بمسـاعدة المسـتفيد عـى الحصول عـى الدعم المناسـب.

المقياس 4.3. أن يكون المستفيدون لهم الحق في الخصوصية وفي الحصول عى 
المعلومات الصحية الشخصية الخاصة بهم.

المعايير

هناك ملف طبي سري شخصي مُنشأ لكل مستفيد.  1.4.3
ن المستفيدين من الحصول عى المعلومات الواردة في الملفات الطبية الخاصة بهم. تمكُّ  2.4.3

الحفاظ عى سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين.  3.4.3
ـن المسـتفيدين مـن إضافة معلومـات وآراء وتعليقـات مكتوبة عـى الملفات الطبيـة الخاصة بهم  تمكُّ  4.4.3

رقابة. دون 

الموضوع 4. عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، وللاستغلال والعنف والإساءة )المادتان 15 و 16 

من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(

المقياس 1.4. أن يكون المستفيدون لهم الحق في عدم التعرض للإساءة اللفظية 
والنفسية والجسدية والجنسية وللإهمال الجسدي والعاطفي.

المعايير

قيام الموظفين بمعالجة المستفيدين بإنسانية وكرامة واحترام.  1.1.4
عدم تعرض أي مستفيد لإساءة لفظية أو جسدية أو جنسية أو نفسية.  2.1.4

عدم تعرض أي مستفيد لإهمال بدني أو عاطفي.  3.1.4

اتخاذ خطوات مناسبة لمنع جميع حالات الإساءة.  4.1.4
قيـام الموظفـين بدعـم المسـتفيدين الذيـن تعرضـوا لإسـاءة في الحصـول عـى الدعـم الـذي قـد   5.1.4

يريدونـه.
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المقياس 2.4. أن تُستخدَم أساليب بديلة - عوضاً عن التقييد18 والعزل19 - كوسائل 
لتخفيف شدة الأزمات المحتملة.

المعايير

عدم إخضاع المستفيدين للعزل أو التقييد.  1.2.4
بون عى أسـاليب تخفيف شـدة التدخل20  اتخـاذ بدائـل للتقييـد وللعزل في المرفـق، والموظفـون مدرَّ  2.2.4

في الأزمـات ومنـع الأذى للمسـتفيدين أو للموظفين.
تقييـم تخفيف الشـدة يجرى بالتشـاور مع المسـتفيد المعنـي، بغية تحديـد المحفـزات21 والعوامل التي   3.2.4

يجدهـا تسـاعد عى نـشر الأزمـات، وتحديد الأسـاليب المفضلـة للتدخـل في الأزمات.
كـون طـرق التدخـل المفضلـة التـي يددهـا المسـتفيد المعنـي متاحـة بسـهولة في الأزمـة، ومُدمجـة   4.2.4

ضمـن خطـة التعـافي الفرديـة للمسـتفيد.
تسـجيل أيـة حـالات مـن العـزل أو الكبـح )مثـلًا: النـوع، المـدة( وتقديم تقريـر إلى رئيـس المرفق   5.2.4

وإلى إحـدى الهيئـات الخارجيـة المعنيـة.

المقياس 3.4. أن لا يساء استخدام المعالجة بالصدمة الكهربائية والجراحة 
النفسية والإجراءات الطبية الأخرى التي قد يكون لها آثار دائمة أو غير قابلة 

للشفاء - سواء تم تنفيذها في المرفق أو تمت إحالتها إلى مرفق آخر - وأن لا يجوز 
إجراؤها إلا بموافقة حرة ومستنيرة من المستفيد.

المعايير

عدم إعطاء أي علاج بالصدمة الكهربائية دون موافقة حرة ومستنيرة من المستفيدين.  1.3.4
توافـر دلائـل إرشـادية سريرية واضحة مسـتندة إلى الأدلة عـن التوقيت والكيفية التـي يمكن أو لا   2.3.4

يمكـن أن يعطى فيهـا العـلاج بالصدمـة الكهربائية، والالتـزام بها.
عـدم اسـتخدام العـلاج بالصدمـة الكهربائيـة مطلقـاً في شـكله غـير المعـدل )أي: بـدون مخـدر  3.3.4 

ومرخٍ عضلي(.
عدم استخدام العلاج بالصدمة الكهربائية لأي قاصر.  4.3.4

»التقيد« يعني استخدام الأجهزة الميكانيكية أو الأدوية لمنع الشخص طواعية من تحريك جسده.  18

»العزل« يعني وضع الشخص طواعية بمفرده في غرفة مغلقة أومنطقة محمية ويمنع من مغادرتها.  19

أساليب تخفيف الشدة قد تتضمن : التقييم الفوري والتدخل السريع في الأزمات المحتملة باستخدام طرق حل المشاكل مع   20 

الشخص المعني من قبيل تمارين التنفس وإعطاء فسحة من الوقت وتقديم الخيارات وإعطاء الشخص فرصة للتفكير.
المحفــزات قــد تشــمل الضغــط للقيام بعمل مــا أو توجيه بعض  لأســئلة أو وجود شــخص لا يطمئن إليه. وبالنســبة للعوامل    21 

التــي تهــديء مــن الأزمــات فقــد تشــمل أن يــترك الفــرد بمفــرده  لبعــض الوقــت أو التحــدث إلى شــخص محــل ثقــة أو 
الاســتماع إلى الموســيقى 



87 الُملحَق ا. مواضيع ومقاييس ومعايير دليل منظمة الصحة العالمية لتقييم جودة الرعاية وحقوق الإنسان

عـدم إجـراء الجراحـة النفسـية والعلاجـات الأخـرى التـي يتعـذر تغييرهـا دون كل مـن الموافقـة   5.3.4
الحـرة والمسـتنيرة للمسـتفيد والموافقـة المسـتقلة لمجلـس مـا.

عدم إجراء عمليات الإجهاض والتعقيم للمستفيدين دون موافقتهم.  6.3.4

المقياس 4.4. عدم إخضاع أي مستفيد للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته 
المسبقة.

المعايير

عدم إجراء التجارب الطبية أو العلمية إلا بموافقة حرة ومسبقة من المستفيدين.  1.4.4
عـدم حصـول الموظفـين عـى أيـة امتيـازات أو تعويضـات أو مكافآت في مقابـل تشـجيع أو تجنيد   2.4.4

المسـتفيدين للمشـاركة في تجربـة طبيـة أو علميـة.
عدم إجراء تجارب طبية أو علمية إذا كان من المحتمل أن تكون ضارة أو خطرة عى المستفيدين.  3.4.4

أخذ الموافقة عى أية تجربة طبية أو علمية من قِبَل لجنة أخلاق مستقلة.  4.4.4

المقياس 5.4. أن تكون ضمانات منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة وغيرها من ضروب سوء المعاملة والإيذاء مطبَّقة.

المعايير

إطـلاع المسـتفيدين عـى إجـراءات تقديم الطعـون والشـكاوى إلى هيئـة قانونية خارجية مسـتقلة،   1.5.4
بشـأن القضايـا المتصلة بالإهمال أو الإسـاءة أو العـزل أو التقييد، والقبول في المرفـق أو المعالجة دون 

موافقـة مسـبقة، وغيرهـا مـن المسـائل ذات الصلـة، وإتاحتُها لهم عى أسـاس سري.
م. تأمين المستفيدين من التداعيات السلبية الناجمة عن الشكاوى التي قد تقدَّ  2.5.4

إتاحة وصول المستفيدين إلى ممثلين قانونيين، وتمكينهم من الاجتماع معهم بسرية.  3.5.4
إتاحـة وصول المسـتفيدين إلى محامـين لإطلاعهم عى حقوقهم، ومناقشـة المشـاكل، وتقديم الدعم   4.5.4

لهم في ممارسـة حقوقهـم الإنسـانية، وتقديم الطعون والشـكاوى.
اتخاذ إجراء تأديبي و/أو قانوني ضد أي شخص يتبين أنه ييء إلى المستفيدين أو يهملهم.  5.5.4

رصد المرفق من قِبَل سلطة مستقلة، لمنع حدوث إساءة في المعاملة.  6.5.4
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الموضوع 5. الحق في العيش بشكل مستقل وفي الاندماج في المجتمع 
)المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(

المقياس 1.5. أن يكون المستفيدون مدعومين في الحصول عى مكان للعيش، وأن 
تكون لديهم الموارد المالية اللازمة للعيش في المجتمع.

المعايير

قيام الموظفين بإطلاع المستفيدين عى خيارات السكن والموارد المالية.  1.1.5
قيـام الموظفين بدعم المسـتفيدين في الحصول عى سـكن آمن ولائق وبأسـعار معقولـة، وفي الحفاظ   2.1.5

. عليه
قيام الموظفين بدعم المستفيدين في الحصول عى الموارد المالية اللازمة للعيش في المجتمع.  3.1.5

المقياس 2.5. أن يكون المستفيدون قادرين عى الحصول عى فرص التعليم 
والعمل.

المعايير

إعطاء الموظفين معلومات للمستفيدين حول فرص التعليم والعمل في المجتمع.  1.2.5
دعـم الموظفـين للمسـتفيدين في الحصـول عـى فـرص التعليـم؛ بـما في ذلـك التعليـم الابتدائـي   2.2.5

والثانـوي ومـا بعـد الثانـوي.
دعم الموظفين للمستفيدين في التطوير الوظيفي وفي الحصول عى فرص عمل مقابل أجر.  3.2.5

المقياس 3.5. أن يكون حق المستفيدين في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي 
ممارسة حرية تكوين الجمعيات مدعوماً.

المعايير

قيـام الموظفـين بإعطـاء المسـتفيدين المعلومـات اللازمـة لهـم من أجـل المشـاركة الكاملـة في الحياة   1.3.5
السياسـية والعامـة، والتمتـع بفوائـد حريـة تكويـن الجمعيـات.

قيام الموظفين بدعم المستفيدين في ممارسة حقهم في التصويت.  2.3.5
قيـام الموظفين بدعم المسـتفيدين في الانضمام إلى الأنشـطة السياسـية والدينيـة والاجتماعية لمنظمات   3.3.5

الإعاقـة والإعاقـة النفسـية وغيرها مـن المجموعـات، وفي المشـاركة فيها.
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المقياس 4.5. أن يكون المستفيدون مدعومين في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية 
والثقافية والدينية والترفيهية.

المعايير

قيـام الموظفـين بإعطـاء المسـتفيدين معلومات عـن خيـارات النشـاط الاجتماعي والثقـافي والديني   1.4.5
المتاحة. والترفيهـي 

قيام الموظفين بدعم المستفيدين في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي يختارونها.  2.4.5
قيام الموظفين بدعم المستفيدين في المشاركة في الأنشطة الثقافية والدينية التي يختارونها.  3.4.5
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الُملحَق 5. أمثلة عى أحجام عينات لأنواع 
مختلفة من الَمرافق، وفقاً لعدد الموظفين 

والمستفيدين

تذكير )انظر الفصل 5: وضع إطار للتقييم(

تعتمد أعداد الأشخاص الذين تتم مقابلتهم عى عدد المستفيدين والموظفين المرتبطين بالمرفق، وعى 
الحجم الكلي للمرفق، وعى عدد الوحدات التي يضمها؛ فعى سبيل المثال:

 إذا كان ستة مستفيدين فقط يتلقون خدمات من المرفق، ينبغي إجراء مقابلات معهم •
جميعاً )%100(.

إذا كان هناك 16 مستفيداً ، ينبغي إجراء مقابلات مع ما لا يقل عن ثمانية )%50(. •

إذا كان هناك 40 مستفيداً أو أكثر، ينبغي إجراء مقابلات مع ما لا يقل عن 12 )حوالي %30(. •

يمكن تحديد عدد المقابلات التي ستجرى مع أفراد الأسرة بتنصيف عدد المقابلات المخطط  •
إجراؤها مع المستفيدين. وبالتالي، فإن عدد أفراد الأسرة الذين ستجرى مقابلات معهم في 
 السيناريوهات المذكورة أعلاه سيكون ثلاثة )50% من عدد المستفيدين ( ، وأربعة )%50(

وستة )%50(.

يمكن تحديد أعداد الموظفين الذين ستجرى مقابلات معهم عى أساس نفس النسب المستخدمة  •
للمستفيدين.

هذه النسب هي دلائل فقط؛ فقد يكون من غير الضروري إجراء العدد المحدد سلفاً من المقابلات 
إذا رأى فريق التقييم أنه جمع معلومات كافية للتأكد من جودة المرفق وأوضاع حقوق الإنسان فيه؛ 

فعى سبيل المثال، لا يوجد جدوى من إجراء مقابلات مع أشخاص إذا كانت هذه المقابلات لا تقدم 
معلومات إضافية هامة. ولذا، فإنه - مع التسربات المحتملة والامتناع عن الموافقة - سيكون هناك 

غالباً فرق بين الأعداد المخطط لها والأعداد الفعلية للمقابلات التي يتم إجراؤها.

وان إجراء مقابلات خاصة بالمرافق الصحية العامة ليس إلزامياً؛ فيمكن إجراء المقارنات بين مَرافق 
الصحة النفسية ومَرافق الصحة العامة عى أساس المعاينة. لكن لمقارنةٍ أكثر عمقاً، يمكن إجراء 

مقابلات خاصة بمرافق الصحة العامة - أيضاً - باستخدام النسب المذكورة أعلاه كدليل.
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المستشفيات النفسية
إجمالي عدد المرفق

الموظفين
إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد المقابلات المخطط لها

الموظفونأفراد الأسرةالمستفيدون

177023129المستشفى-1

1812040209المستشفى-2

146522117المستشفى-3

22110371911المستشفى-4

20125422110المستشفى-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ المستوى 

الثالثي كحل أمثل(

40140–––

1316301648346الإجمالي

وحدات المرضى الداخليين
إجمالي عدد المرفق

الموظفين
إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد المقابلات المخطط لها

الموظفونأفراد الأسرةالمستفيدون

2121262الوحدة-1

34423الوحدة-2

46634الوحدة-3

38843الوحدة-4

2131362الوحدة-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ جناح 

 المرضى الداخليين
كحل أمثل(

612–––

2055432114الإجمالي
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مرافق المرضى الخارجيين
إجمالي عدد المرفق

الموظفين
إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد المقابلات المخطط لها

الموظفونأفراد الأسرةالمستفيدون

212040202المرفق-1

39030153المرفق-2

46020104المرفق-3

38026133المرفق-4

213044222المرفق-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ المرضى 

الخارجيين كحل أمثل(

460–––

185401608014الإجمالي

مرافق المعالجة النهارية
إجمالي عدد المرفق

الموظفين
إجمالي عدد 
المستفيدين

عدد المقابلات المخطط لها

الموظفونأفراد الأسرةالمستفيدون

2121262المرفق-1

34423المرفق-2

46634المرفق-3

أحد مرافق الصحة 
العامة )تحبذ المعالجة 
النهارية كحل أمثل(

412–––

133422119الإجمالي
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]تعليـمات للباحـث: اقـرأ المقدمـة والغـرض مـن الزيـارة ومـن المقابلـة لمن تجـري معـه المقابلـة. وإذا كنت 
تشـعر - ولـو قليلًا - أنه لا يفهم تمامـاً بعض البنود، اشرح المعنى والانعكاسـات بعبارات بسـيطة ومفهومة 
قـدر الإمـكان. وتأكـد مـن أن الشـخص يعطـي حقـاً »موافقتـه المسـتنيرة أو المبنية عـى علم واطـلاع« عى 
إجـراء المقابلـة معـه. وإذا كنـت تـرى أن الشـخص غير قادر عـى توقيـع اسـتمارة الموافقة هذه لأنـه لا يفهم 
المحتويـات - حتـى بعـد أن تـشرح له الغـرض بعناية - ينبغي عـدم إجـراء المقابلة معه. في بعـض الحالات، 
قـد يتـم تسـجيل المقابلـة عى شريـط، فيجـب - في هـذه الحالة - عـى من تجـري معـه المقابلـة أن يوقع عى 

كل مـن الموافقـة عـى إجـراء المقابلة معـه والموافقة عى تسـجيلها.[

المقدمة والغرض من الزيارة والمقابلة 
اسمي ]اسم من يقوم بالتقييم ومهنته أو خلفيته عند الاقتضاء[ 

أعمل ضمن فريق يضم ]أسماء الأعضاء الآخرين في فريق التقييم ومهنهم أو خلفياتهم عند الاقتضاء[ 

الغـرض مـن المقابـلات التـي أجريها هو جمـع المعلومـات ومعرفة وجهـات نظـر الموظفين، والمسـتفيدين أو 
المقيمـين، وأفـراد أسرهـم )أو أصدقائهـم أو مقدمـي الرعايـة لهم( عن هـذا المرفق.

م،  إذا وافقـتَ عـى إجراء المقابلة معك، سـوف أسـألك عـن المرفق نفسـه، وعن الرعايـة والمعالجة التـي تُقدَّ
وعـن حقوق الأشـخاص في المرفق.

أنـا »مقيِّـم مسـتقل«، ممـا يعنـي أنني ليـس لدي أيـة علاقـات أو التزامـات تجاه أي شـخص أو منظمـة؛ فأنا 
أُجـري عمـلي باسـتقلالية ولا أخضع لأي ضغـوط خارجية في الطريقـة التي أُجري بها عمـلي، ولا يمكن أن 

يؤثـر عـلي أحد لتقديـم ادعاءات غـير دقيقة أو لحجـب معلومات تتعلـق باسـتنتاجاتي أو تقريري.

وكـوني »مقيِّـمًا مسـتقلًا« يعنـي - أيضـاً - أن لا أحد غـيري والفريق الذي أعمل معه سـيعرف مـا تقوله لي. 
وبـما أننـا سنتشـارك في إعـداد تقريرنا النهائي بــ ]وضع علامـات في المربع الـوارد أدناه بحسـب الاقتضاء[، 

فإننـا سـنضمن خصوصيتك الشـخصية في تقريرنا.

الملحق 6. عينة استمارات موافَقة لمن تجرى 
معهم مقابلات من المشاركين في تقييم ما

)يمكن تكييفها مع السياق الوطني(
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وللتأكـد مـن أن هويتـك لـن يُفصَـح عنها، فإن اسـمك لـن يُكتب عى دليـل المقابلـة، ولن يظهـر في التقرير 
النهائي.

وإذا أطلعتنـي عـى حـدث معـين أو قضية معينـة تعتقد أنها سـوف تجعل من السـهل التعرف عليـك، وأنت 
لا ترغـب أن تكـون مرتبطـة بك، فأخـبني بذلك، وسـوف أبذل كل جهـد ممكن لضمان حمايـة هويتك.

تهـا منظمـة الصحـة العالمية لتقييـم جـودة الرعاية وحقوق الإنسـان  سأسـألك أسـئلة مأخـوذة مـن أداة أعدَّ
وتحسـينهما في مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعية.

أنـت غـير ملزم بـأن تكمل هـذه المقابلة، وبإمكانـك أن ترفض المشـاركة إذا كنـت ترغب في ذلـك. وقرارك 
بعـدم المشـاركة سـيبقى سريـاً، ولـن يكون هنـاك جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات سـلبية أخرى إذا مـا رفضتَ 

المشـاركة في هـذه المقابلة.

وإذا وافقـتَ عـى الإجابـة عـى هـذه الأسـئلة، بإمكانـك أن توقـف المقابلـة في أي وقـت، وسـيبقى قرارك 
بوقـف المقابلـة سريـاً. وأؤكـد مـرة أخـرى، لـن يـدث أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيـات إذا مـا رفضتَ أن 
تكمـل هـذه المقابلـة. وقـد تكـون بعـض الأسـئلة ذات طبيعـة حساسـة، فـإذا كنـت لا ترغـب في الإجابـة 

عليهـا، يمكـن أن ننتقـل إلى السـؤال التـالي.

نأمـل - أنـا والفريـق الـذي أعمـل معـه - أن تُسـتخدم المعلومـات التـي نحصـل عليهـا منـك ومـن غيرك 
ومـن زيـارة المرفـق وتقييمـه من أجـل تحديد المجـالات التي ينبغـي تحسـينها. ومع أننـا نأمل أن يـؤدي هذا 
التقييـم إلى تحسـينات، فإننـا لا يمكـن أن نضمـن تغيير المجالات التي لسـتَ راضيـاً عنها، لكننـا - مع ذلك 

- سنسـعى إلى اسـتخدام هـذه المعلومـات لإحـداث أيـة تغييرات إيجابيـة قد تكـون مطلوبة.

 ]عندمـا تكـون المقابلـة ستسـجل عى شريط[ أود أن أسـجل هـذه المقابلة عـى شريط، لكن لـك الحق في أن 
ل. وسـوف أضمـن أن الأشرطـة لن تعطى لأي شـخص خارج فريـق الرصد هذا، وأن اسـمك لن  لا تسـجَّ
يكـون مرتبطـاً بالتسـجيل. وأؤكـد لـك مجدداً أنـه لن يـدث أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات إذا مـا قررتَ 

بأنـك لا ترغب في تسـجيل المقابلة.

إدارة المستشفى  

الموظفون الآخرون في هذا المستشفى  

الحكومة  

وسائل الإعلام  

المنظمات غير الحكومية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشياء أخرى )اذكرها(   
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فإذا وافقتَ عى تسجيل المقابلة، فالرجاء أن توقع عى الجزء أ والجزء ب من صفحة استمارة الموافقة.

وإذا وافقـتَ فقـط عـى المقابلـة ولم توافـق عـى تسـجيلها بشريـط، فالرجـاء أن توقـع فقـط عى الجـزء أ من 
صفحـة اسـتمارة الموافقة.

ويُرجـى طـرح أي سـؤال لديك حول هـذه المقابلة قبـل أن توقع عى اسـتمارة الموافقة. ويمكنـك أن توقفني 
- أيضـاً - خـلال المقابلـة إذا كان لديك أية أسـئلة حولها.

حْ المدة التقريبية.[ سوف تستمر المقابلة ما يقرب من ]... ساعة، ... دقيقة. وضِّ

استمارات الموافقة

الجزء أ. الموافقة عى إجراء المقابلة 

أوافـق عـى المشـاركة في مقابلـةٍ، الهـدف منهـا جمـع المعلومـات ومعرفـة وجهـات نظـر الموظفـين 
والمسـتفيدين والمقيمـين وأفـراد أسرهـم )أو أصدقائهم أو مقدمـي الرعاية لهم(، عن المرفق نفسـه، 

م، وعن حقـوق الأشـخاص في المرفق. وعـن الرعايـة والمعالجـة التـي تُقـدَّ

وأنـا أفهـم أننـي أشـارك بحريـة في هـذه المقابلـة، دون أن أُجـبَ بأيـة طريقة عـى ذلـك، وأن لدي 
الحـق في رفـض المشـاركة. وإذا قـررت عدم المشـاركة سـيبقى ذلـك سراً، ولن أتحمـل أي جزاء أو 

عقوبـة أو تداعيـات إذا مـا رفضت.

وأفهـم أننـي يمكـن أن أوقـف هـذه المقابلـة في أي وقـت أرغب فيـه بعـدم الاسـتمرار، وأن ذلك 
سـيبقى سريـاً، وأننـي لـن أتحمـل أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات إذا مـا أنهيـت المقابلة.

وأفهم أن هويتي ستبقى سرية للغاية.

وأفهم أن استمارة الموافقة هذه لن تكون مرتبطة بدليل إجراء المقابلة، وأن إجاباتي ستبقى سرية.

وقد سبق بيان الغرض من هذه المقابلة لي، وأنا أفهم محتويات هذه الاستمارة.

الاسم بخط واضح:  

توقيع المشارك:  

التاريخ:  
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الجزء ب. الموافقة عى تسجيل المقابلة عى شريط أو بالفيديو 

أوافـق - بموجـب هـذه الوثيقـة - عـى تسـجيل هـذه المقابلـة عى شريـط. وأفهـم أن اسـمي لن 
يُربـط بالتسـجيل، وأنـه لـن يسـتطيع أحـد أن يربـط بيني وبـين الإجابـات التـي أعطيتها.

الاسم بخط واضح:  

توقيع المشارك:  

التاريخ:  

الجزء ج. الموافقة عى التقاط صور فوتوغرافية أثناء المقابلة 

أوافـق - بموجـب هـذه الوثيقـة - عـى التقـاط صـور فوتوغرافيـة. وأفهـم أن اسـمي لـن يُربـط 
بالصـور الفوتوغرافيـة، وأنـه لـن يسـتطيع أحـد أن يربـط بينـي وبـين الإجابـات التـي أعطيتهـا.

 الاسم بخط واضح:  

توقيع المشارك:  

التاريخ:  





يسـهم دليل منظمـة الصحة العالميـة لجودة الرعاية وحقوق الإنسـان في تزويـد البلدان 
بالمعلومـات والأدوات العمليـة الخاصة بتقييم وتحسـين معايير جـودة الرعاية وحقوق 
الإنسـان في مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة الاجتماعيـة. ويسـتند هـذا الدليـل إلى 
م إرشـادات  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، ويقـدِّ

بشـأن: عملية 

حقـوق الإنسـان ومعايير الجودة التي ينبغـي احترامها وحمايتها والوفـاء بها في مرافق  •
الصحة النفسـية والرعايـة الاجتماعية لكل من المـرضى الداخليين والخارجيين،

الإعداد لتقييم شامل للمرافق، وإجراء هذا التقييم، •
الإبلاغ عن النتائج وتقديم توصيات مناسبة تستند إلى التقييم. •

ـم هذا الدليـل ليُسـتخدم في البلـدان منخفضة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخل.  وقـد صُمِّ
ويمكـن أن تسـتخدمه أطـراف معنيـة مختلفـة كثـيرة، بـما في ذلـك اللجـان المخصصـة 
للتقييـم، والمنظـمات غـير الحكوميـة، والمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ولجـان 
الصحـة الوطنيـة أو الصحـة النفسـية، وهيئـات اعتماد الخدمـات الصحيـة، والآليات 
الوطنيـة المنشـأة بموجـب المعاهـدات الدوليـة لمراقبـة تنفيـذ معايـير حقوق الإنسـان، 

وغـير ذلـك مـن الأطـراف المهتمـة بتعزيـز حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.

وهـذا الدليـل هـو مَصـدرٌ أسـاسي - ليـس فقـط لوضـع نهايـة للإهمـال والإسـاءات 
السـابقة - بـل هـو أيضـاً لضـمان خدمـات عاليـة الجـودة في المسـتقبل.


